الأصول 
من علم الأصول 


محمد بن صالح العحتيمين 


ركحمك الله 


٠‏ حققه وخر أحاديثه وعلق عليه 


آبو إسحاق أشرف ين صالح العشرى السلفى 
غقر الله له ولوالديه وللمسلمين 


دارالإيمان 
للطبع والنشروالتوزيع 


0٤٤1٤۹٦ ۔0٤0۷۷1۹:ت إسكتدرية‎ 


جمیع حفوق ۱ لطبع محمفوظة للناشر 
دارال«ايمان - إسكندريه 


رقم الایداع ۲۰۰۹/۱۱۹٤۲‏ 


الترقيم الدولى 
977-331-102-3 


دارالایمان 


للطبع والنشروالنوزيع 
۷ش خلیل الخیاط - مصطمی کامل 


إسكتدرية ت ۵4٤1441040۷۷1۹:‏ 


الأصول من عملم الأصول ۳ 
سم سار م 
مقدمة الد لتحقيق 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعود ا 
آنفستا ومن سیعات عمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضل فلا هادي لهء 
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وشهد ان محمدا عبده ورسوله ته 
وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لي يوم الدين وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد : فبين أيدينا رسالة «الأصول من علم الأصول» للعلامة الشيخ فريد 
عصره» ودذرة زمانه» فقيد الأمة محمد بن صالح العشيمين رحمه الله رحمة 
واسعة وجعل نزله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولغك 
ا [ مين ]. . 

وقد وفقنا الله إلي تحقيقها والتعليق عليها هذاء وقد قمت بعون الله بعمل 
شرح ميسر لها لتعم الفائدة المرجوة» ور ا و ا و 

واي اال ال يجا تفال أن يجل هذه ال سالا فى مزان سات 
E‏ ا E‏ ا 
يجعل عملي هذا خالصاً لوجه الكرم . 

وصل الله وسلم وبارك علي نبنا محمد عله وآله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وکحبه 


أبو إسحاق أشرف بن صالح العشري 
بمتزله الكائن صر -بلبيس -شبرا التخلة. 
وذلك عشية الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر ربيع الأول عام ١١٤١ه.‏ 


مقدمة المؤلف 
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا: 
EE OE‏ ه ونتوب إليه» وود نال فن شرو 
آنفستا ومن سات اعمالناء من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 


ا أن لا له إلا الله وسحده لا شريك لهء وأشهد اا عبده ورسوله 


صلي الله عليه وعلى آله وأصحايه ومن تبعهم بإاحسان الي يوم الدين وسلم 
تسليما۔ 


ما بعد : فهذده رسالة مختصرة ة في أصول الفقه كتبتاها علي وفق المنهج 
امقر للستة الشالشة الثانوية في المعاهد العلمية» وسميتاها : (الأصول من علم 


الأصول) . 
أسال الله أن يجعل عملنا خالصاً لله» نافعاً لعباد الله إنه قريب مجيب . 


ا[أصول مJ‏ علم الأصول ۵ 
أصول الفقه 


تعحریفه : 
أصول الققة یعرف باعتبارین : 
الأول : باعتبار مفرديهء أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «فقه» . 


فالأصول : جمع أصل» وهو ما يبني عليه غیره» ون ذلك أل اجدار» 
وهو أساأسه» وأصل الشجرة E a‏ قال تعالي : ألم تر كيف 


ا 2 


ضرب اله ملا كلمة ية كشجرة طْيبة أصلها ابت وقرعها قي السمَاء ي لرام : EE‏ 


الفقه لغة: القهمء ومنه قوله تعالي : [ واحلل عقدة من ساني يفقهوا قوي ) 
[طه ۲¥ -۸؟] . 

واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية . 

فالمراد بقولنا «معرفة» العلم والظن» لن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون 
یقینیا وقد یکون ظنیا کما فی كثير من مسائل الفقه۔ 

والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية» الأحكام المتلقاة من الشرع» كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزءء والأحكام 
العادية: كمعرفة نزول الطل فى الليلة الشاتية إذا كان ا لجو صحوا. 

والمراد بقولنا : «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقادء كالصلاة والزكاةء فخرج به 
ما يتعلق بالاعتقاد: كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته» فلا يسمي ذلك فقها 
في الاصطلاح . 

والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل الففقه 
التفصيلية» فخرج به أصول الفقه» لأن البحث فيه إنما يكون فى أدلة الفقه 
الإجمالية. 


1 ا[أصول من عام ال[صول 

الغانى باغتناز كرنه لقا لهذا القن الع فيرف باه ا 
أدلة الققه الإجمالية و كيغية ا المستفيد ». 
و تھی للتحري»› والصحة تقتضى النفوذ» فخرج به الأ دلة التفصيلية»ء فلا تذكر 
فى أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد يقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من 
أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد 
N CL‏ فمعرفة 
الججتهد وشروط الا جتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث فى أصول الفقه. 

فائدة أصول الققه: 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهميةء غزير الفائدةء فائدته: 
التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 
علي أسس سليمة. 

وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعى محمد ابن إدريس رحمه الله 
تم تايعه العلماء فى ذلك› فالفرا فيه التاليف المتنوعة» ما بین منشور ومنظوم 
ومختصر ومیسوط» حتي صار فنا مستقلاً له کیانه ومیزاته . 


الأصول من عام ال[أصول ۷ 
الأحكام 

الأحكام: جمع حكم» ؤهو لغة: القضاء. 

واصطلاحاً: ما اقعضاه خطاب الشرع امتعلق بأفعال اللكلفين من طلب أو 
تخيير أو وضع . 

فا مراد بقولنا: « خطاب الشرع» الكتاب والسنة. 

وامراد بقولنا : «المحعلق بافعال المكلفين» ما تعلق باعمالهم» سواء كانت 
قولا آم فعلا» إیجادا آم رکا 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمي حكما بذا الاصطلاح. 

وا مراد بقرلتا: «الملكلفين» ما من شأنهم التكليف» فلا يشمل الصغيرء 
ا 

والمراد بقولتا: « من طلب » الأمر والنهى»› سواء علي سبيل اللزام و 
الأفضلية . 


ab 


والمراد بقولنا: «أو تخيير» المباح. 

والمراد بقولنا: «(أو وضع» الصحيح والفاسد ونحوهما نما وضعه الشارع من 
علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 

أقسام الأحكام الشرعية : 

تنقسم الأحكام الشرعية إلي قسمين: تكليفية ووضعية. 

فالتكليفية خمسة: الواجب» والمندوب» والحرم» والمكروه» والمياح . 

١-فالواجب‏ لغة: الساقط اللازم. 

واصطلاحاً: نما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. 


۸ ال[أصول من علم الأصول 
فخرج بقولتا: « ما أمر به الشارع » ارم والمكروه والمباح. 

والواجب يغاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. 

ويسمي : فرضاء وفريضة»ء وحتماء ولازما. 

۷-والمندوب لحة: المدعر. 

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. 

وخرج بقولنا: « لا علي وجه الإلزام» الواجب. 

والمتدوب : یشاب فاعله امتغالاً ولا یعاقب تارکه. 

ويسمي : ستة» ومسنونا وف ونفلا. 

۴ واحرم لغة : الممنوع . 

واصطلاحاً: ما نهي عنه الشارع علي وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. 
وخرج بقولنا: «علي وجه الإلزام بالترك» المكروه. 

والحرم : يغاب تا ركه امتغالاً ويستحق العقاب فاعله. 

ويسمي : محظوراء أو ممنوعا. 

٤-والكروه‏ لغة : المبغض . 

واصطلاحا: ما نهي عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال 

والإعطاء بها. 


فخرج بقولنا: « ما نهي عنه الشارع» الواجب» والمندوب» والمباح. 


ال[أصول من علم ال[أصول ۹ 


واللکروه: یشاب تاره امتثالا ولا يعاقب فاعله. 


ه-والمياح لغة : المعلن والمأذون فيه. 

واصطلاحاً: ما لا یتعلق به مر ولا نهی لذاته» کالآکل فی رمضان لیلا. 

وخرج بقولنا: « ولا نهى » الحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا «لذاته» ما لو تعلق به أمرلکونه وسيلة لامور به او نهی لکونه 
ذلك عن كونه مباحا فى الأصل. 


ویسمی : حلالا وجائزا. 


الأحكام الوضعية : 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من مارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو 
إلغاء. : 

ومنه: الصحة والقفساد. 

١‏ فالصحيح لغة: السليم من المرض. 


واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة کان ام عقداً. 

فالصحيح من العبادات: ما برقت به الذمة وسقط به الطلب . 

والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره علي وجوده» كترتب املك على عقد 
البيع مثلا. 


۱۰ ال[أصول من علم الأصول 
ولا يكون الشىء صحيحاً إلا يتمام شروطه وانتفاء موانعه. 
مغال ذلك فى العبادات: أن ياتى بالصلاة فى وقتها تامة شروطها وأركانها 
وواجياتها. ) 
ومثال ذلك فى العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه . 
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع أمتتعت الصحة. 
مثال فقد الشرط فى العبادة : أن يصلى بلا طهارة. 
ومثال فقد الشرط فى العقد: أن يبيع ما لا يلك . 
ومثال وجود المانح فى العبادة : أن يتطوع بتقل مطلق فى وقت النهى . 
ومشال وجود الانع فى العقد : أن يبيع من تلزمه الجمعة شيعا بع ندائها 
الثانى علي وجه لا يياح. 
۲-والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 


واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة کان أُم لا 

فالقفاسد من العبادات : ما لا تبر به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل 
وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع امجهول. 

وکل فأاسد a E‏ والشروط فإنه محرح» لژن ذلك من تعدی 
حدود الله واتخاذ آياته هزؤاء ولآن النبى عَيه أنكر على من اشترطوا شروطا 
لیست فی کتاب الله .٠١(‏ 

والفاسد والباطل معني واحد إلا فى موضعين: 


( 1 ) الببخاري ( ۲۰٦۰‏ )ء ( ۲۰۱۱ )۰ »)۲٥٦۳(‏ ومسلم ( )۸-1٦/ ۱٠۰٤‏ من حديث عائشة زوج 
التبي َيه واللّفظ لليخاري ‏ 


ا[أصول من علم ال[أصول ۱۱ 
الآول: فى الإحرام: فرقوا بيتهما بأن الفاسد ما وطئ فيه اححرم قبل التحلل 
الآول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 
الثاني : فى النكاح: فرقرا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء فى فساده 
كالنكاح بلا ولى» والباطل ما أجمعوا علي بطلانه كنكاح المعتدة. ۰ 


العلم 
تعریفه : 
العلم: إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً كإدراك أن الكل كبر من 
الجزء وأن التية شرط فى العبادة. 
فخرج بقولنا: «إدراك الشىء» عدم الإدراك بالكلية» ويسمي (الجهل 
البسيط )؛ مثل أن يسال: متي کانت غزوة بدر ؟ فیقول: لا آدری. 
وخرج بقولتا: «علي ماهو عليه» إدراکه علي وجه يخالق ما هو عليه»ء 
ويسمي (الجهل المركب)؛ مثل أن پسال: معي کانت غزوة بدر؟ فيقول: فى 
السنة الثالثة من الهجرة. 
وخرج بقولنا: «إدراكاً جازماً» إدراك الشىء إدراكأ غير جازم» بحيث 
يحتمل عنده أن يكون علي غير الوجه الذى أدركه» فلا يسمي ذلك علماء ثم 
إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم» وإن تساوي الأمران 
ويهذا تبين أن تعللق الإدراك بالأشياء كالاتي : 


١-علم‏ وهو : إدراك الشىء علي ما هو عليه إدراكاً جازماً. 


۲ ال[أصول من عملم الأصول 

۴-جهل بسيط وهو : عدم الإدراك بالكلية. 

. جهل مركب وهو : إدراك الشىء علي وجه یخالف ما هو عليه‎ ٣ 

-ظن وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد مرجوح. 

٥-وهم‏ وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد راجح . 

شك وهو : إدراك الشىء مع احتمال ضد مساو. 

أقسام العل : 

يتقسم العلم إلي قسمين: ضروري ونظري : 

١‏ فالضرورى: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر ليه من عير 
تظر ولا استدلال» كالعلم بأن الكل أكبر من ال جزءء وأن النار حارة» وأن محمداً 
رسول الله عل . 

۲-والنظرى: ما يحتاج إلي نظر واستدلالء كالعلم بوجوب النية فى الصلاة . 


الكلام 


تعریقه : 
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعني . 
واصطلاحاً: اللفظ المفيد» مشل: الله ربناء ومحمد نبينا. 

وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان» أو: فعل واسم . 

مثال الأول : محمد رسول الله ومثال الثانى : استقام محمد. 

واحد الكلام كلمة وهى : اللفظ الموضوع معني مقرد»ء وهى: إما اسم أو 


الأصول من علم ال[أصول ٠‏ 


فعل أو حرف. 
(أ) فالاسم: ما دل علي معني فى نفسه من غيرإشعار بزمن»ء وهو ثلاثة 
أنواع : 


الأول: ما يفيد العموم كالآسماء الموصولة. 
الثانى : ما يفيد الإطلاق ؛ كالنكرة فى سياق الإثبات . 
الثالث : ما يفيد الخصوص؛ كالأعلام. 


الثلائة: 
وهو إما ماض: كفهم» آو مضارع : كيفهم» أو أمر: كافهم. والقعل بأقسامه 


(ج) والحرف: ما دل علي معني فی غیره› ومنه: 

١الواو:‏ وتأتى عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين فى الحكم» ولا تقتضى 
الترتیب ولا تنافيه إلا بدليل. 

۲ الفاء: وتأتى' عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطقين فى الحكم مع الترتيب 

٣-اللام‏ الجارة : ولها معان» منها: التعليلء رالتمليك» رالإباحة. 

٤-على‏ ال جارة: ولها معانء منها الوجوب. 

: أقسام الكلام : 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان و صقه بالصدق وعدمه إلي قسمين: خبر› 
وإنشاء. 

ا فالخبو : ما بعكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 


۱٤‏ الأصول من علم الأصول 

فخرج بقولنا: «ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» الإنشاء لأنه لا 
يمكن فيه ذلك؛ فان مدلوله ليس مخبراعنه حتي يمکن أن يقال آنه صدق أو 
کل 

وخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذى لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب 
باعتبار الخبر به» وذلك أن ا لغبر من حيث الخبر به ثلاثة أقسام : 

الأول: ما لا يكن وصفه بالكذب كخير الله ورسوله الثابت عنه. 

الغانى : ما لا يكن وصفه بالصدق كالير عن المستحيل شرعاأ أو عقلا. 

فالآول كخير مدعى الرسالة بعد النبى عَيهء والثانى كالخبرعن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسبكون في عرن واحدة فى زمن واحد. 

الخالث : ما يمحن أن يوصف بالصدق والكذب؛ إما علي السواءء أو مع 
رجحان أحدهماء کإخیار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

۲-والإنشاء ما لا يكن أن يوصف بالصدق والكذب» ومنه الأمر والنهى› 
كقوله تعالي : [ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شيعا ) راساء: .)٠‏ وقد یکون الکلام 
خبر وإنشاء باعتيارين كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت فإنها باعتيار 
دلالتها علي ما فى نفس العاقد خبر وياعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. 

مشال الأول : قوله تعالي : [ والمطلقات يريصن بأنفسهن تَلاَة قروء % [البقرة. 
1۸ فقوله «[ يتربصن 4 يصورة الخب والمراد بها الأمن وفائدة ذلك تأكيد فعل 
اللأمور به حتي كانه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العكس: قوله تعالي : ل وقال الدين كقروا لُذين آمنوا اتبعوا سبيلتا ولتحمل 
خطاياكّم 4 سكبرت: ..٠١‏ فقوله: وحمل ) بصورة الأم والمراد بها الخي أى 
ونحن تحمل» وفائدة ذلك تنزيل الشىء الخبر عنه منزل المفروض الملزم به. 


اإإأصول من علم الأصول 1٥‏ 
اول o‏ ر ¬ 
الحقيقة واجاز: 


فخرج بقولنا: «الملستعمل» المهملء فلا يسمي حقيقة ولا اا 

وخرج بقولتا: «فيما وضع له» امجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلي ثلاثة أقسام: لغوية» وشرعية» وعرفية. 

فاللغوية هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: «فى اللغة» الحقيقة الشرعية» والعرفية . مثال ذلك الصادة؛ 
فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه فى كلام أهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. 

فخرج بقولنا: «فى الشرع» الحقيقة اللغوية» والعرفية . 

مغال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكيي الختتمة بالتسلييء فتحمل فى كلام أهل الشرع علي ذلك . 

والحقيقة العرفية هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له فى العرف. 

فخرح بتقولنا: «فى العرف» ال حقيقة اللخوية» والشرعية . 

مال ذلك : الدابةء فإن حميقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان» فتحمل 

عليه فى كلام هل العرف. 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلي ثلاثة أقسام أن بی ا غ ا 
الحقيقى فى موضع استعماله» فيحمل فى استعمال أهل اللغة علي الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال الشرع علي الحقيقة الشرعية» وفى استعمال اهل العرف 


۱٦‏ الأصول من علم الأصول 

على الحقيقة العرقية. 

٣‏ وامجازهو: اللفظ المستعمل فى غيرما وصح له مثل أسد للرجل 
الشجاع . 

فخرج بقولنا: «المستعمل» المهمل فلا يسمي حقيقة ولا مجازا. 

ولا يجوز حمل اللفظ علي مجازه إلا بدليل صحيح بمنع من إرادة الحقيقة؛ 
وهو ما يسمي فى علم البيان بالقرينة. 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه وجود ارتباط بين المعني الحقيقي 
وامجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى فى علم البيان بالعلاقة» والعلاقة إما 
أن تكون المشابهة أو غيرها. 

فإن كانت المشابهة سمى التجوز (استعارة)» كالتجوز بلفظ أسد عن 

وإن كانت غير المشابهة سمى التجوز ( مجازأ مرسلا) إن كان التجوز فى 
الكلمات و (مجازا عقلياً) إن كان التجوز فى الإسناد . 

مڅال ذلك فى الجاز المرسل: أن تقول رعينا المطرء فكلمة المطر مجاز عن 
العشب» فالتجوز بالكلمة. 

ومشال ذلك فى الجاز العقلى : أن تقول : أنبت الطر العشب» فالكلمات 
كلها يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت 
حقيقة هو الله تعالى» فالتجوز فى الإسناد . 

ومن اماز المرسل : التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف . مثلوا للمجاز بالزيادة 
بقوله تعالي : ظ ليس كمظله شيء ) [الشرري: .]٠١‏ فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد 


ال[أصول من عام ال[أصول ۱۷ 
ومشال اماز با لحذف : قوله تعالي : واسال القرية & [يرسف: ۲ ای واسال 
أهل القريةء فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذ كورة فى علم البيان . 


وإنغا ذكر طرف من الحقيقة وامجاز فى أصول الفمَه لأن دلالة الألفاظ إما 
حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه» والله أعلم . 


شمسا : 


تةسيم الكلام إلي حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين فى القرآن 
وغیره» وقال بعض اهل العلم لا مجاز فی القرآنء وقال آخرون لا مجاز فى القرآن 
ولا فى غيره» وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني» ومن المتأخرين محمد الآمين 
الي ن ا ان ف رل وا ا ان ا 
حادث بعد اتقضاء القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن 
اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. 


تعریفه : 

ا ل د ات ا غل ا ااا م اترا 
الصلاة وآتوا الكاة [البقرة: ٤۳‏ ومواطن أخُر] . ٠‏ 

فخرج بقولنا: « قول» الإشارةء فلا تسمي أمرأً وإن أفادت معتاه . 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل» النهى» لأنه طلب ترك والمراد بالفعل 


۱۸ ال[أصول من علم الأصول 


الإيجادء فیشملل القول المأمور به. 


صيغ الأمر : 

.]٠١ فعل الأمرء» مثل: اتل ما أوحي إِليك من اأكتاب € [السدكبرت:‎ ١ 

۲-اسم فعل الأمر» حى علي الصلاة. 

۴-المصدر النائب عن فعل الثمر» مثل : إفإذا لقيعم الُذين كفروا فضرب 

٤‏ المضارع المقرون يلام الأمر» مشل: فإ لتۇمنوا بالل ورسوله ¶ [الفح:» 
وأخجادلة ٤:‏ ] . 
واجب» أو منتدوب» أو طاعة» أو يمدح فاعله» أو يذم تار که» أو یترتب على 
فعله ثواب» أو على ترکه عقاب . 

ها تقحضيه صيغة الأمر : 

rere SS SE 
Ei 0 

وجه الدلالة أن الله حذر الخالفين عن أمر الرسول عله أن تصيبهم فتنة - 
رهی الزيغ أو يصيبهم عذاب ليم والتحدير: مثل ذلك لا يكون إلا علي ر 
واجب» فدل علي أن مر الرسول عَيّه المطلق يقتضى وجوب فعل المأمور. 


ال[أصول من علم الأصول ۱۹ 
ومن الأدلة علي أنه للقور قوله تعلى : [فاستبقوا الْخَيْرآت ‏ [البعرة: .]٠۸‏ 
والمامورات الشرعية خير؛ والآمر بالاستباق إليها غل رجت اميادرة. 
ولأن النبي َيه كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبيةء 
حتي دخل علي ام سلمة لها فذ كر لها ما لقى من التاس ٠'(‏ . 
ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبراء والتأخير له آفات» ويقتضى تراكم 
الواجبات حتي يعجز عنها. 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضى ذلك» فيخرج عن 


الوجوب إلى معان منها: 

ا-الندب: كقوله تعالي: ‏ وأشهدوا إذا ha‏ البقرة: ۲۸۲]» فالآمر 
بالإشهاد علي التبايع للندب» بدليل أن النبي عه اشتر من آعرابی ولم 
يشهد(' . 


0 يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر و جواباً ما يتوهم آنه 
محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالي : ( ودا حلم قاصطادرا ‏ الد:: CY:‏ فالامر 
ات و ا 


e‏ از ر N‏ يه لأصحابه وقوموا قاتحروا ق 
احلقوا»» قال : قوالله ما قام منهم رجل» حتي قال ذلم ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم احد دخل 
علي ام سلمة فذكرلهاما لقي من التاس. .. الحديث . هذاء وقد ذكرالحافظ رحمه الله في 
ك e E‏ 
(1)۲سحییح] آخرجه احمد ( | )۲٣۱‏ وابو داود 0 ۳۰ والتسای ۱/۷ ا 
شهاب الزهري عن عمارة بن خزعة عن عمه وهو من أصحاب رسول الله 4 وفيه :فقام النبي ع 
تداء الأعرابي ٠ء‏ فقال  :‏ أوليس قد ابععته منك »؛ فقال الأعرابي : لاء والله ما بعتکه؛ فقال 
ل : بلي قد ابععة منك»» فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا؟» فقال خزيمة بن تابت : أنا 
أشهد آنك قد بايعتهء فاقبل النبى عه على خزية؛ فقال: « ما تشهد؟)؛ فقال: بعتصديقك يا 
رسول الله فجعل رسول الله عه شهادة خزية بشهادة رجلين. 


۲۰ ال[أصول من عملم الأصول 


سر کہ تڪ EE)‏ 
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وانتم حرم [الائدة:١]‏ . 


ومغاله جواباً لما یتوهم آنه محظور قوله عله : «افعل ولا حرج» (۱) فی جواب 
من سأالوه فى حجة الوداع عن تقدي أفعال احج التى تفعل يوم العيد بعضها 
علي بعض . 

٣۳‏ التهديد: كقوله تعالى : ف اعملوا ما شنتم إِله يما تعملون بصير (نصك: 
٠‏ . فمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فليكفر إا أعتدنا لاالمين تارا ) [لكيد: ٠‏ ۰ فذکر 
الوعيد بعد الآمرالمذ كور دليل على آنه للتهديد. 

ويخرج الآمر عن الفورية إلي التراخى 

مثال : قضاء رمضان» فإإنه مأمور به» لكن دل الدليل علي أنه للتراخى» فعن 
عائشة جيه قالت : « كان و فما اأستطيع أن أقضيه 
إلا فى شعبان وذلك لمکان رسول الله عله ٠(١‏ . 


ولو كان التاخير محرماً ما أقَرّت عليه عائشة ايه . 

ما لا يتم المأمورإلايه: 

إذا توو قعل الامور به علي سىء كان ذلك الشىء مامورا به فإن کان 
المأمور به واجبا کان ذلك الكو و اضيا وان کان الا رر مرن کان ذلك 
الشىء ون 


مشال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
ا 


) البخاري (۸۳)» CIVTA) cCIVYTV)eCIYTT) cI E)‏ 1(۰ ومسلم ( ٦‏ 1( 
من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص غ . وفي رواية للبخاري ( )٦٦٥‏ : «اقعل افعل ولا 
رچ رھ رین 
(۲) البخاري ( ۱۹۰۰ )» ومسلم )٠١۱/۱۱٤١(‏ من حديث عائشة زوج النبي يه . 


الأصول من علم ال[أصول ۳١‏ 
ومشال المتندوب : التطيب للجمعة: فإذا تو قف قف علي شراء طيب كان ذلك 
الشراء مندوبا. 
وهه القاعدة فى ضمن قاعدة أعم منها وهي : «الوسائل لها أحكام 
الام دال اا رات م رر ا ر ال الات ي عا 


النھی 

تعریفه : 

النهى : قول يتضمن طلب الكف علي وجه الاستعلاء بصيغة مخصرصة 
هى المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالي : [ ولا تتبع أهواء الذين كذبرا 
بآياتنا لين لا يؤمنون بالآخرة ¶ [اانمام: .. [١‏ 

فخرج بقولنا: « قول ٠‏ الإشارة» فلا تسمي نهيا وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» الأمرء لأنه طلب فعل . 

وخرج بقولنا ا ا و ا 
يستفاد من النهى بالقرائن. 

وخرح بقولنا: «(بصيغة مخصوصة هى المضارع» . 

إلخ : مادل علي طلب الكف بصيغة الأامر» مثل: ا 
ونحوهاء فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر» فتكون مرا لا 
نهياً. 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مشل أن يوصف الفعل بالتحريم»› 


۲ ال[أصول من عام ال[إصول 
ي 
أو ا لحظرء أو القبح»› أو يذم فاعلهء أو يرتب علي فعله عقاب» أو نحو ذلك . 

ما تقحضيه صيغة التهى : 

صيغة النهى عند الإطلاق تقتضى تحر المنهى عنه وفساده. 

فمن الآدلة على أنها تقتضى التحرم قوله تعالي : لإ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا) (ادمر:۷] . فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضى وجوب 

ومن الأدلة على أنه يقتضب الفساد قرله َيه : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» ()» أي مردود» وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي عَيله» فيكون 
مردوداً. 

هذا وقاعدة المذهب فى المنهى عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحرم 
کما یلی : 

١ن‏ یکون التھی عائداً لی ذات المنهی عنه أو شرطه فیکون باطلا. 

۲ن یکول التهى عاقداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهى عنه ولا شر طه 
فلا یکون باطلا. 

مغال العائد إلى ذات المنهى عنه فى العبادة: النهى عن صوم يوم العيدين. 

ومثال العائد إلي ذاته فى المعاملة: النهى عن البيع بعد نداء الجمعة الشانى 

ومثال العائد إلي شرطه فى العبادة : النهى عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر 
النهى إلي شرطها. 


ر 3 و‫ 
)١(‏ البخاري ( ۲۹۹۷ )» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة زوج الدب عه . 


ال[أصول من علم الزأصول ۳ 


ومشال العائد إلي شرطه فى المعاملة : التهى عن بيع الحمل» فالعلم بالمبيع 
شرط لصحة البيع» فإذا باع احمل لم يصح البيع لعود النهى إلي شرطه. 

ومشال النهى العائد إلي أمر خارج فى العبادة: النهى عن لبس الرجل عمامة 
الحرير» فلو صلي وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهى لا يعود إلي 
ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومشال العائد إلي أمر خارج فى المعاملة : النهى عن الغش» فلو باع شيعا مع 
الغش لم يبطل البيع» لأن النهى لا يعود إلي ذات البيع ولا شرطه. 

وقد يخرج النهى عن التحري إلي معان أخري لدليل يقتضى ذلك فمنها: 

١-الكراهة:‏ ومثلوالذلك بقوله عه : لاسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول» (). فقد قال الجمهور أن التنهى هنا للكراهة؛ لآن الذ كر يضعة من 
الإنسان» والحكمة من النهى تنزيه اليمين. 

۲-الإرشاد: مل قوله َيه لمعاذ: «لاتدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعنى 
علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ۲" . 


من يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى؟ 
فخرج بقولنا: «البالغ» الوت ف راف ار ر اا اا 


. ومسلم (1۳/۲۹۷) من حديث أبي قتادة الأتصاري‎ ») ۰ (»)٠١٤( )ء‎ ٠٥١۳ ( البخاري‎ )١( 

(۲( [صحیح ] اخ رجه آأبو داود ( ۱٥۲۲‏ ))› والدسائي في «الجحبي۲» »)٠۳/۳(‏ وفي « الكيري» 
(۱۲۲۹)» وأحمد ( ٤٥ - ۲٤٤/٥‏ ۲ وابن حیان (۲۰ ۰) والحاکم »)۲۷۳/۱٣(‏ وصححه 
علي شرطهماء ووافقه الذهيي في « التلخيص»» والطبراني فى « الكبير؛ ( ۰ )كلهم من 
طرق عن عَقبة بن مسام الجيبي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الرحمن ين عسيلخ 
الصتابحي عن معاذ بن جبل قا شه مرقوعا . قلت : وهذا إسناد صحيح . . ويعد هذا الحدیث متالا 
للحديث المسلسل -وانظر: كتاب و مصطلح الحديث» للمصنف رحمه الله» بتحقيقي - 


۲٤‏ ا[أصول من علم الأصول 


لتكليف البالغ» ولکنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز ترينا له علي الطاعة» ونح 

وخرج بقولنا: «العاقل» امجنون» فلا د يكلف بالأمر والنهى› ولكنه يمنع نما 
يكون فيه تعد علي غيره أو إفساد» ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم 
قصد الامتتال مته . 

ولا يرد علي هذا يجاب الركاة والحقوق المالية فى مال الصغير وامجنون» لآن 
یجاب هذه مربوط بأسباب معينة متي وجدت ثٍ ثبت الحکم ؛ فهى منظور فيها 
إلى سنت لا إلى الفاعل . 

وا لتكليف بالآمر والنهى شامل للمسلمين والكفارء لكن الكافر لا يصح 
منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالي : ل[ وما منعهم أن تقبل منهم تَفقاتهم إلا 
نهم قروا بالل وبرسرله ) (ادری: Yg clos:‏ يۇمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالي : 
ل[ فل للدين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف [اانفال: : CIA‏ وقوله عه لعمرو بن 
العاص : «أما علمت [يا عمرو] أن الإسلام يهدم ما كان قبله» )١(‏ . وإما يعاقب علي 
تركه إذا مات علي الكفرء > لقوله تعالي عن جواب اجمرمين إذا سلوا : }ما 
سلڪکم قي سر ۽ الوا َم نك من المصگين » وم نك نعم المسكون » وكا نخوض مع 
اأخائضين » وكا نكب بيوم الدين » حتى تان اليقين ‏ [الدد. [iV - t1‏ 

موانع التكليف : 

للتكليف موانع» منها: الجهل والنسيان والإكراه» لقول النبي عي یه : إن الله 
تجاوز عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 

رواه اين مأاجه والبيهقى ٠"‏ وله شواهد من الكتاب والسنة تدل علي صحته. 
pI E‏ 


ش الوت . 
او یثیت إسناده] خرجه ابن ماجه ( 4٥‏ ۰) عن محمد بن الْصفى ‏ 


ال[أصول من علم الأصول ٥‏ 


EE EE FE‏ ومتي ترد واج جاهاا 
بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن التنبي َه لم يأمر 
اللسیء فی صلاته ۔ وکان لا يطمئن فیها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات› 
gpa eS‏ 
عليه» AAP PP EE‏ 
نسيانه» ولکن عليه فعله إذا ذكره لقول النبى عه : دمن نسى صلاة فليصلها إذا 
ذکرها» )١(‏ . ۰ 


والإكراه: إلزام الشخص ما لا يريدء فمن أكره علي شىء محرم فلا شىء 


> حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرقوعاء وعنده: : إن الله وضع .. ۲ 
بدلا من «جاوز» .ومحمد بن لصفي هو الحمصي والوليد بن مسلم هو الدمشقي یدلسان 
تدليس العسوية» ولم يصرحا بالتحديث في كل طبقات السند . قال الدرقطني : كان الوليد 
یرسلں: : يروي عن الأوزاعي احاديث عن الأوزاعي عن شيوخ ضعقاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي 
فيْسقط سماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن تافع وعن عطاء ‏ .أ وقال الهيشمي بن 
خارجة: قلت للوليد:.. فما يحملك علي هذا؟ قال : انيل الآوزاعي عن هؤلاء. .. « تهذيب 
التهذیب)» ( ۹٩۹/٦‏ )هذاء وقد أ أبان عورة هذا الحديث ما خرجه الدارقطني ( c1۷ / ٤‏ 
والحاکم (۱۹۸/۲)» والبیهقي )۲١٦/۷(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
ابن عباس مرفوعا بافظ : « إن الله يجاوز...) . ذکره ابن آبي حاتم في «العلل» ( ٤۳۱/۱‏ )» وقالء 
قال ابی ۔ بعد ما ذکر ثلاثة ثة روايات منها رواية الأوزاعي عن عطاء اذ كور-: هذه أحاديث منكرة 
كأنهاموضوعة.. لم د الأوزاعي هذا الحديث من عطاء آتوهم أنه عد الله بن عامر أو 
إسماعيل بن مسلم» ولاا د يصح هذا الحديث ولا ثبت إسناده. ا وآئظر: وجامع العلوم 
والحکي» المحدیث (۹) وال الإماء أحمد في «العلل» هذاء وفي «الصحيح) عن مسلم 
e E e‏ 

)١ (‏ البخاري ( ۹۷ )» ومسلم ( ۸٤4‏ ) من حديث أنس بن مالك جه 


(#) ومن هذا يعبين أن الآوزاعي لم يسمعه من عطاءِ كما شار ابو حاتم » وعطاءِ لم يسمعه من ابن 
عباس وهذا من فعل الولید كما سلف أن بيناً . 


۲٢‏ الأصول من علم الأصول 
ا ا 
عليه» كمن آكره علي الكفر وقلبه مطمعن بالرإعانء ومن أكره علي ترك واجب 
فلا شىء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال» كمن أكره علي ترك الصلاة . 
حتي خرج وقتهاء فاإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانح إا هي فى 
حق الله لأنه مبنى علي العفو والرحمةء أما فى حقوق الخلوقين فلا تمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطهء والله أعلم . 


العام 

تعریقه : 

العام لغة: الشامل . 

واا اللفظ المستغرق جميع أفراده یلا حصر» مغل إن الأبرار في 
نعي [الانفطار: ۴٠ء‏ الطفغين: .]۲١‏ 

فخرج بقولنا: : «المستغرق لجميع أفراده» ما لا يتناول إلا واحدأ كالعَلّم» 
والنكرة فى سياق الإإثيات» کقوله تعالي : (فتحرير رقبة) ادل :] لآنھا لا 
تتناول جميع الأفراد علي وجه الشمول» واا تتناول وخا ر عن 
معة ولف ونحوهما. 

صيغ العموم: 

ی صيخ العموم سبع : 

ادها دل علي الحمرح ل : کل» وجمیع»› و كافة» وقاطبة»› وعامة» 

کقوله تعالي : [ إا كل شيء خلقناه بقدر ‏ [القر: 14۹ 


ال[أصول من ملم الأصول 0۷ 


اشا el‏ كقوله تعالي : من عمل صالحا فلنفسه 4 [نسلت: :1[ 
ل فأینما تولو فم وجه الله ) [ابتره: .[\\o:‏ 

CY: اسماء ؛الاستفهامء كقوله تعالي : فمن يأتیكم بماء مُعین ) [الك:‎ ٣ 
[Y1 a E 
کارا ق ن 1[ > إن في‎ ٠ مقون هرر‎ 
"[  ضرألا ل وله ما في السموات وما في‎ »)۲١ ذلك أعبرة لمن ي يخشى  [الارعات:‎ 
. عمران: ۱۰۹ ومواطن أخر]‎ 

0 -التكرة فی سياق النفي» أو النھی› أو الشرط› أو الاستفهام الإنكارى» 
کقوله تعالي : وما من إل إلا اله لال عمراد: 7 ف واعبدوا الل ولات : تشرکوا به 
شيا ) [الدساء: 1« إن تبدوا شیا أو تخفوه فن الله كان بكلِ شيءٍ عليما) [ الأحزاب: 
[ot‏ من إِله غير الله يأتيكم بضياء ¶ [القصص: IVY:‏ 

1 المعرف بالإضافة مفرداً كان آم مجموعاً کقوله تعالي : [ واذکروا نعمت 
الله عليكم ) [البقرة: ۳۱ ال عمران: ٠۳‏ 4 الائدة: ۷]» فاذکرواآ آلاء الله [الاعراف: 1¥ 

۷ المعرف بال الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعا كقوله تعالي : ب وخاق 
الإنسّان ضعیفا 4 الدساء: ۲۸]ء ‏ وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم ) فليستأذنوا كما استأذن 
دين من قبلهم ) زادرر: ٠۹‏ 

وأما العرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود: فإن كان عاماً فاللعروف عام 
وإن كان خاصا فالمعروف خاص . 

E OTS ا‎ 


.TYTYY 


۲۸ الأحول من علم الأصول 

ومثال الخاص قوله تعالي : كما أرسلتا ّى فرعون رسولا » قعصي فرعون 
اسول [للرىل: ۲۱۰۱۰ . 

وأما المعرف بأل التى لبيان ا لجنس فلا يعم الأفرادء فإذا قلت : الرجل خير من 
المرأة أو الرجال خير من النساء فليس اراد أن كل فرد من الرجال خير من كل 
فرد من النساءء ونما المراد أن هذا ا لجنس خير من هذا ا لجنس وإن كان قد يوجد 
من آفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 

العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتي يثيت تخصيصه»ء لان العمل بتصوص 
الكتاب والسنة واجب علي ما تقتضيه دلالتها حتي يقوم دليل علي خلاف 
ذلك . 

وإذا ورد العام علي سبب خاص وجب العمل بعمومه» لأن العبرة بعحموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل علي تخصيص العام بما يشبه حال 
السيب الذى ورد من أجله فيختص ما يسببهاً. 

مثال ما لا دليل علي تخصيصه : آيات الظهارء فإن سيب نزولها ظهار أوس 
بن الصامت» والحكم عام فيه وفى غيره. 

ومشال ما دل الدليل علي تخصيصه قوله يله : «ليس من الب الصيام فى 
السفر» ()» فن سببه أن النبي عه کان فی سفر فرأي زحاماً ورجلا قد ظلل 
عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم . فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» . فهذا 
العموم خاص ن يشبه حال هذا الرجل وهو يشق عليه الصيام فى السفرء 
والدليل علي تخصيصه بذلك أن النبى عَيّهُ كان يصوم فى السفر حيث كان لا 
يشق عليه؛ ولا يفعل َيه ما ليس ببر. 


٥‏ ڈ ت 
١ (‏ ) الیخاري ( ۱۹٤٩‏ )»ء ومسلم ( ۱۱۱١‏ ) من حدیث جابر بن عبد الله خن . 


الأصول من علم ال[أصول ۲۹ 

تعريقه : 

ا لخاص لخة: ضد العام 

واصطلاحا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الآعلام 

فخرج بقولنا: «علي محصور» العام . 

والتخصيص لغة: ضد التعميم . 

واللخصص -بكسر الصاد _: فاعل التخصيص› وهو الشارع»› ويطلق علي 
الدليل الذى حصل به التخصيص . 

ودليل التتخصيص نوعان : متصل ومنفصل . 

فالمتصل : ما لا يستقل بتنقسه . 

والمتفصل : ما يستقل بنقسه. 

ولا : الاستثناء» و هولغة: من الثتى» و هو رد بعض الشىء إلى بعضه ' 
کٹثنی الحیل. 

واصطلاحا : إخراج بعض أفراد ا بالا أو إحدي أخواتهاء کقوله تعالي : 
إن الإنسان أفي خسر ج إلا الذي آمدوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 [العصر: .]٣-۲‏ 

فخرج بقولنا: « بإلا أو إحدي أخواتها» التخصيص بالشرط وغيره. 


شروط الاستشناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط متها : 

۱ اتصاله بالمستثني منه حقيقة أو حكماً. 

فا مصلل حقيقة : المباشر للمستثني منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل . 

والمعصل حكماً: ما فصل بينه وبين المستثني منه فاصل لا يكن دفعه 
کالسعال والعطاس . 

فوت فصل بينهما فاصل و سكوت لم يصح الاستشناء» مشل ان يقول : 
«عبيدي آحرار»» ثم یسکت أو یتکلم بکلام آخر»ء ثم یقول: «إلا سعیداً» فاد 
يصح الاستثناء» ويعتق ا لجميع. 

وق r SS N‏ الفاصل إذا كان الكلام واحدأى 
حدیث این عباس اغ ته أن النبى عه قال يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكه ولا يخعلي خلاه ». فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوته فقال : «إلا الإذخر» (>. وهذا القول أرجح 
لدلالة هذاالحديث عليه 

۲لا يكون المستشني أكثر من نصف الستثني منه» فلو قال : : له علي عشرة 
دراهم إلا ستةء لم يصح الاستشناء ولزمته العشرة كلها. 

وقیل لا یشتر يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثني آكثر من النصف» 
فلا يلزمه في المثال المذ كور إلا أربعة. 

ما إن استتثنی شني الكل فلا يصح علي القولين» فلو قال: له علي عشر 
عشرة» لزمته العشرة كلها. 
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. ۳۳ ( ومسلم‎ ») ۳۱۸۹ ( (۱۸۳٤ ( »)۱٥۸۷( الیخاري‎ )۱ 


ال[أحصول من عام الأصول ۳١‏ 

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عددء أماإن كان من صفة فيصح 
وإن خرج الكل أو الأكثرء مثاله قوله تعالي لإبليس: ظإن عبادي ليس لك عليهم 
سلْطان إلا من اقبعَك من الغارین ) (ادجر: ٠۲ء‏ وأتباع إبلیس من بنی آدم أكشر من 
النصف . 
ولو قلت أعط من فى البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من فى البيت 
أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيعا 

ثانياً : من الخصص المتصل : الشرط وهو لغة: العلامة. 

الاد به ها لق شى شىء جود او دما بان الشرطية ر إجدي 
أخواتهاً. 

والشرط مخصص سراء تقدم أم تأخر. 

٠‏ مال المحقدم قوله تعالي فى المشركين: ظ فَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 

فخلوا سبيلهم % [الترية: .]١‏ 

ومثال امتا خر قوله تعالى : والُذين يون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم 
إن علمتم فیهم حيرا 4 (ادرر: ۲۲]. 

ثالثاً: الصفةء وهى: ما أشعر معني يختص به بعض أفراد العام من نعت أو 
بدل أو حال . 

مغال النعت: قوله تعالي: فمن ما ملكت أيمانكم من فَتياتكم المؤمنات & 
[النساء: ۲٠١‏ ]. 

ومشال البدل: قوله تعالي : [ وله على الاس حج الت من طاح إِليه سبيلا ) 
[آل عمران: ۹۷] . 

ومثال الحال : قوله تعالي : ل ومن يقتل مهنا محمد فجراؤه جهنم خالدا فيها ) 


الأية [النساء: ٩۳‏ ] . 


الخصص المنقصل : 

الخصص المنفصل : ما يستقل بتفسه» وهو ثلاثة أشياء: الحس» والعقل› 
والشرع . 

مال ال ص باحس : قوله تعالي عن ريح عاد: تدر کل شيء بأمر 
رها [ااحقاف: ١۲]؛‏ فإن الحس دل علي آنها لم تدمر السماء والأرض. 

ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالي : « الله حالق كل شيء ) (ارعد: ٠١‏ والزمر: 
٠‏ فإن العقل دل علي أن ذاته تعالي غير مخلوقة 

و ی ی ی ی ن ا و 
ونما هو من العام الذى أريد به المحصوص ؛ إذ الحصوص لم يكن مرادا عند 
المتكلم ولا الحاطب من أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذى أريد به الخصوص 

وما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والستة يخصص كل منهما مثلهما 
وبالإجماع والقياس. 

مثال تخصيص الکتاب بالكتاب : قوله تعالي : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
اة فروع) 1ابت. ۰ خص بوله تعالي : يا أيها الذين آمنوا إا تكحتم الْمؤمنات 


ہے eگ‏ اگ د لگ ي ص م 


ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعتدونها ‏ (اا-رب. E‏ 


رمثال تخصيص الكتاب بالسنة : آيات المواريث» كقوله تعالي یریک 
الله قي أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنفيين ) السد: : . ونحوها؛ خص بقوله عه : وله 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» .٠(‏ 

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع : قوله تعالي : لإ والدين يرمون المحصتات 
ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم تَمانين جلّدة ) رار ٤‏ خص بالإجماع علي أن 
الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثل كثيرٌ من الأصوليين» وفيه نظر لثبوت 


)١(‏ البخاري ( ٤۳۸۳‏ )ء ( 1۷1٤‏ )»ء ومسلم )۱۹۱٤(‏ من حديث أسامة بن زيد ا ۔ 


الأصول من عام الأصول ۳ 
ا لخلاف فى ذلك» ولم جد له مثالا سليماً. 


ومثال تخصيص الكتاب بالقياس : قوله تعالي : [ الزانية والراني فاجلدوا كل 
واحد منهما ماتة جلدة ‏ [التور: :. خص بقياس العيد الزانى علي الأمة فى تنصيف 


ہے ےم 


SEE العذإاب‎ 
تعالي فر ا لين‎ i a i RSS 


ہے ار لاا م 


لا يمدو بالل وأا يوم الآخر ولا يحرمُوت ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحقٍ من 
الّذين ا وتوا الكتاب حتیٰ يعطوا الجزية عن ید وهم ۾ صاغروت ) [التوبة: ۲۹] . 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله عَيه : «فيما سقت السماء العشره ("): 
خص بقوله عَيه : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ("). 

ولم جد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله يله «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام» (*): خص بقياس العيد علي الأمة فى تنصيف العذاب والاقتصار علي 
خمسين جلدة علي المشهور. 


)١(‏ البخارې »)۲٥(‏ ومسلم (۲۳) من حديث ابن عمر اتيا بهذا اللفظ وله بقية. .وأخرجه 
البسخاري (۱۳۹۹)؛ (۲۹۶۹)» »)۷۲۸١( »)۷۲۸٤(‏ وعسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة 
ښوه بلفظ :مرت آن أقاتل الئاس حتي يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءعم 
وأمرالهم إلا بحقها» . 

(۲) البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر قله . 

(۴) البخاري (ه. ۰( ( »)۱٤۸٤( ۰)۱۹ ( (۱٤٤۷‏ ومسلم (۹4۷۹) من حديث آبي سعيار 
ا لخدري پل وغامه : ليس فيما دون خمس أوراق صدقةء E‏ 
والاّفظ لليخاري . وأخرجه مسلم ( من ديت جاب ر کله سو اء وأوسق : : جمع وسق بفتح 
الواو ويجوز كسرها. . وجمعه حينعذ أوساق كحمل وأحمال. . وهو ستون صاعا. « القتح» 
(YA TAS‏ . وقي مقداره المذ كور انظر الأثار في ذلك عن ابن أبي شيبة ( ٣‏ / ۰( 

٤(‏ ) مسلم ( ۰ ) من حدیث عبادة بن الصامت باه به بلفظ : : و خذواعني خذواعني قد 
E N ES I‏ 


اأحول من ملم الأصول 
المطلق والمقيد 


تعر يف الطلق : 

المطلق لغة: ضد القيد. 

واصطلاحاً: ما دل علي الحقيقة بلا قيد» كقوله تعالي : [ فتحرير رفبة من قبل 
أن يتماسا 4 [الجادلة: ۳] . 

فخرج بقولنا: «ما دل علي الحقيقة» العامء لأنه يدل علي العموم لا علي 

وخرج بقولنا: « بلا قيد » المقيد . 

تعريف المقيد : 

الحقيد لغة : ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بقيدء كقوله تعالى : إ فتحرير رقبة مؤمنة 4 
[التساء: ]۹١‏ . 

فخ ر ج بقولتا : « قيد » المطلق . 

ا E SEO‏ 
cs EE‏ 
إن كان الحكم واحداء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق و 

مغال ما کان الحكم فيهما واحدا : قوله تعالي فى كفارة الظهار : ل فتحریر 
رقبة من قبل أن يماسا [الجادة: : CIT‏ وقوله فى كفارة القتل: ل فتحرير رقبة مؤمنة 4 


= وآخرجه ( ۱۳/۱۹۹۰) باقظ مقارب» ( )۱٤/۱۹۹۰‏ بلفظ مختصر ۔ 


اأصول من علم ال[أصول o‏ 
[النساء: ۹۲]» فالحكم واحد هو تحرير الرقبةء فيجب تقييد امطلق فى كفارة الظهار 
بالقيد في كفارة القتل» ويشترط الإيمان فى الرقبة فى كل منهما. 

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا : قوله تعالي : ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
يديه ما ) رال:: CIYA:‏ وقوله فی آية الوضوء : (فاغسلوا وجوھکم وآیدیکم لی 
المرافق ‏ [للاد:: : ENN ES Cc]‏ الثانية غسل»› فل 
تقيد الأولي بالثانية» بل تبقي علي إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع مقصل 
الكف» والخسل إلي المرافق . 


المجمل والمبين 

تعريف اجمل : 

واصطلاحاً: ما یتوقف فهم المراد مته علی غیره» ما فی تعیینه أو بیان صفته 
أو مقداره. 

مخال ما يحتاج إلي غیره فى تعيينه اا : [ والمطلقات يتربصن 
e‏ [البقرة: ۲۲۸]ء فان القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهرء 

ومشال ما يحتاج إلى غيره فى بيان صفته : قوله تعالى : ظ وأقيموا الصّلاة 4 
[البقرة: ١٤ء‏ ومواطن كثيرة]» فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة سحتا ج إلى بيان . 
1البقرة: ۳+ » ومواطن كثيرة]» فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلي بيان . 


“۳ ا[أصول من علم ال[أصول 


تعريف المبين: 

المبين لغة : المظهر والموضح . 

واصطلاحاً: ما يهم المراد منه إما باص الوضع أو بعد التبيون. مشال ما 
يقفهم المراد مته بأصل الوضع لفظ: سماءء أرض» جبل» عدل» ظلم» صدق» 
فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلي غيرها فى بيان 
معناها. 

ومشال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالي : لإ وأقيموا الصلاة وآتوا 
الرکاة ‏ [البقرة: ١٠ء‏ ومواطن أخر]ء فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل» ولكن 
الشارع ا تار طا ا بد ان 

العمل بامجمل: 

يجب علي المكلف عقد عقد العزم علي العمل بامجمل متي حصل بيانه. 


والنبى و قد بين لأمته جميع شريعته» أصولها وفروعهاء حتى ترك الأمة 
على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارها(')» ولم ET‏ البيال عند الحاجة إليه 


E 


يدا . 


وبيانه تله : إما بالقول» أو بالفعل» آو بالقول والفعل جميعا. 


9t. هذا في حديث العرياض بن سارية المرفوع بلفظ : «تركتكم علي الحجة البيضاء.‎ )١( 
») ٤1۰۷ ( وآبو داود‎ (۱۲۷-۱۲۹/٤ ( [أساتيده غير ثابتةء وله شواهد] آخرجه أحمد‎ 
وابن ابي‎ ») 4٥ - ٤٤/۱ ( والدارمي‎ »)٤٤( »)٤۳( ») ٤۲ ( واین ماجه‎ ») ۱۹۷٩ ( والقرسدي‎ 
والمروزي في «الستّة) (1۹): (۷۲)ء‎ »)۹( : (ot) (FE) : )۴١( عاصم في «الستّة»‎ 
وأبو نعحيم في‎ »)۲١۷ ۲٤۹ :۲۲٥/۱۸( والطبراني في «الکبیر)‎ ») ۹4۷-٩۹٥/۱ ( والحاکم‎ 
والحلية» ر٠ / -¥1؟(<) 11/1۰ راقو ف شرچ ا( ااه ا‎ 
التحقيق وجدت أن قى كل طرق هذا الحديث ضعف ونكارة . لکن له شواهد قد عقوي بها من‎ 
حديث آبي ذَرٌء وأنس بن مالك» وأبي الدرداىء وغيرهم. وقد توسعت في تخريجه وتحقيقه في‎ 
.) تحقيقى 3« جامع العلوم والحكم‎ 


اأصول من علم ال[صول ۳۷ 

مشال بيانه بالقول : إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها» كما فى قوله عله : 
«فيما سقت السماء العشر» (“ بيانا مجمل قوله تعالى : [ وآترا الزكاة © [البقرة: ٣ءء‏ 
ومواطن اخري] . 

ومثال بیانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا مجمل قوله تعالي : 
وله على الناس حج البيت ) [ال عمران :14۷[ 

وكذلك صلاة الكسوف علي صفتها هى فى الراقع بيان مجمل قوله عله 
«فإذا رأيتم منها شيئ فصلواع ("). 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول فى حديث 
اللسىء فى صلاته حيث قال و ية : «إذا قمت إلي الصلاة فأسيغ الوضوء ڌ تم استقبل 
القبلة فكبر». الحديت (") 

i‏ موه أن 


: من حديث ابن عمر ا بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو کان عتَرياً‎ )۱٤۸۳( البخاري‎ )١( 
. العش وما سقي بالنضح : نصف العشر)‎ 
وعشريا: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ( بالراحة).‎ 
والنضح : السواني» وهي الاء بل التي يستسقي عليها أو البقر وغيرها۔‎ 

( ۲) ورد عن عدد من الصحابة بإ : 

| -خرجه البُخاری (۲۲۰۲(۰)۱۰۰۲)» »)٥۱۹۷(‏ ومسلم (۱۷/۹۰۷) من حدیٹ این عباس 
. 

۲ -البخاري ( ٤١‏ . ۰)۰ (۰))۲۳۰۱ ومسلم )۲۸/۹۱٤(‏ من حدیث این عمر اغ 

۳ -البُخاري ( ٤١‏ . 1°( )¥ )> ومسلم ( ۲1/۹۱1 ي 
الأنصاري البدري عقبة بن عمرو يه 

o (۰ ٤٣ ( -البخاري‎ ٤ 

ه -البخاري ( ۰)۱۰٤۳( ۰)۱۰ ٤٤‏ (۱۲۱۲)» ومسلم (۹۰۱/ )۳-١‏ من حديث عائشة زوج 
النبي غه . 

(۳) البخاري (۷5۷)ء (۳ ۰)۷۹ ( 1۲۰۱ )۰ (۰۲٦۲)ء‏ (111۷)» ومسلم )٤٦- ٤٥/۳۹۷‏ من 
حديٿث آبي هريرة تبه . 


۳۸ ا[أصول مل علم ال[أصول 


أقبل على الناس» وقال : «إنغا فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلّموا صلاتى» (). 


الظاهر والمؤول 
تعريف الظاهر : 
الظاهر لغة : الواضح والبين. 
واصطلاحاً: ما دل بنفسه علي معني راجح مع احتمال غیره. مثاله قوله 
عه : «توضتوا من -خحوم الإبل» ("). 


)٥٤٤( البخاري (۹۱۷)» ومسلم‎ )١( 
کک ی ر کی کا و ا کیا نه‎ 
بن هبيرة الفزاري عن عطاء ين السائب» قال : سمعت محارب بن دثار يقول ا د ا‎ 

عمرو يتقول: وذكره مرفوعاً بهذا اللَفظ . 
قلت : وهذا الإسناد له علل ثلاث : 

الأولي : بقية ين الوليد هو الكَلاعي: 
| ۔روایته عن اتجاهیل آنكرها الإمام أحمد» وغيره وخلد ین یزید هذا: مجهول الحالء فرواية بقية 
عته منكرة . 
۲ -بقية بن الوليد»ء دار تدليس التسوية»› شر آنواع التدليس وأقيحه» وعليه أن يصرح 
a SU SR‏ 

الحانية : -جهالة خالد بن يزيد وقد تدرج هذه مع الآو 

الخال ا واا اا ا من النقاد ذكر خالد بن اليزيد هذا فيمن روي 
عته قيل اخعلاطه . 
وأنكر آبو حاتم هذا الحديث في «العلل» لابته (۲۸/۱)»› ورواه عن ابن عمر مرقوفاء وقال : آشبه 
موقوف ۔ أ ۔ھ. 
وآخرجه الإمام احمد ( »)۳٠۲/ ٤‏ واين ماجه ( ٤٩٩1‏ ) من حديث أسيد ابن ضير مرفوعاً- وإن 
کان لفظ ابن ماجه غير صریح وفيه الحجاج بن آرطاةء وهو ضعيف» مدلس» وقد عنعن» وقد 
ضعف العرمذي هذا الطريق . وأخرجه الطبرني في «الكبير) )۱١4/۷(‏ من حديث سليك 
الغطفاني باللفظ المذ كورء وفيه جابر بن يزيد الجعفي» شيعي خبيث» الأكثر علي تضعيفه . 
هذاء وقد صح الحدیث عن جابر بن سمرة عتد مسلم ( ۳۹۰ ))» وابن ماجه ( )٤۹٥‏ بلفظ آخر. 


ال[أصول من علم الأصول ۳۹ 
فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دول الوضوء ألذدى هو النظافة. 
فخرج بقولتا: «ما دل بنفسه علي معني» المجمل لأنه لايدل علي المعني 
وخرج بقولنا: « مع احتمال غيره» النض الصريح لآنه لا يحتمل إلا معني 
وأحداً. 
العمل بالظاهر : 
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره» لأن هذه طريقة السلف› 
تعريف المؤول : 
المؤول لغة: من الا اول وهو الرجوع. 
٤ ٠ a‏ ۰ ت 
أما النص فلانه لا يحتمل إلا معنى واحداء وأما الظاهر فلأنه محمول على 
والتأويل قسمان : صحيح مقبول» وفاسد مردود. 
= ھ وآخرج آبو داود ( ۱۸٤‏ )» وابن ماجه ( ٤4٤‏ )» والعرمذي ( ۰)۸۱ وابن خزعة ( ۳۲ )» وابن اا جارود 
۲٣(‏ ) من حديث اليراء بن عازب مرفوعا نحو لفظ مسلم . 
وقال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 


| .ه. قلت : وفيه عنعنة الأعمش فهو مدلس ولم يصرح بالسماع أو التحديث» لكن ذكره ابن أ ابي 
حاتم في «العلل) ( ۲١/۱‏ )» وقال بوه : والأعمش أحفظ . | .ھ۔ قلت : ورجاله ثقات . 


٤.‏ ال[أصول من علم الزأصول 
١‏ فالصحیح: ما دل عليه دليل صحیح كتأويل قوله تعالي : واسال 
القرية ) [يرسف: ۸۲ء إلى معني واسأال أهل القرية» لآن القرية نفسها لا يكن 
توجيه السؤال إليها. 
LE EGET‏ پت AE IO‏ 
والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. 


النسخ 

تعریقه : 

النسخ لغة: الإزالة والنقل. 

واصطلاحا: رفع حكم دليل شرعى أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا: « رفع حکم» ى تخييره من إيجاب إلي إياحة» أو من إباحة 
إلي حرم مثلا. 

فخرج بذلك تخلّف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مشل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص التصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى 
ذلك تنسخا. 

والمراد بقولنا: «أو لقظه»ء لفظ الدليل الشرعى» لأن النسخ إما أن يكون 
للحکم دون اللفظء او بالعکسء او لھما جمیعاً کما سیأتی . 

وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا ينسخ بهما. 


الأصول من علم الأصول 3 

والنسخ جائزعقلا وواقع شرعاً. 

ما le‏ فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لآنه الرب المالك» فله أن 
یشرع لعياده ما تقتضيه حكمته ورحمته» وهل ينع العقل أن يأمر امالك 
ملو که با راد ؟! ثم إن مقتضي حكمة الله ورحمته بعباه ن يشرع لهم ما يعلم 
تعالي ن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والآزمان؛ فقد يكون الحكم فى وقت أو حال أصلح للعياد»ء ويكون غيره فى 
وقت أو حال أخري أصلح»› واللّه عليم حکيم . 

وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها : 

1٠٠٠ قوله تعالي «إما تسخ من آية أو نها أت بخير نها أو مظلها ) [ليفه:‎ ١ 

-قوله تعالي : الآ حَقُف اله نكم ) رااال: .]٠٠‏ فالآ باشروهن ) 
[البقرة: 1۸۷] . فإن هذا نص فى تغيير الحكم السابق . 

۳ قوله يله : « كنت نهيعكم عن زيارة القبور فزوروهاء'٠‏ . فهذا نص فى نسخ 
النهى عن زيارة القيور. 

ما يمتنع نسخه : 

١الآخباں‏ لأن النسخ محله الحكي» ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن 
يکون آأجتها کارا والكذب مستحيل فى أ خبار الله ورسوله؛ اللهم إ إلا أن 
يكون الحكم أتي بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالي: : إن یکن سکم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين € [الاتفال: ٠‏ الاأيةء فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء 
نسخه فى الأية التى بعدها وهى قوله تعالي : الان خفف الله عنكم وعلم اَن فيكم 
ضعفًا فن یکن مَنكم مَانة صابرة يغلبوا مائتين & [لانفال: .]٠١‏ 


) ۱) مسلم (۹۷۷) من حدیث بریدة جاه › وغامه 
TT‏ کک SS‏ إلا في سقاءِء 


3 ال[أصول من علم ال[أصول 

١-الآحكام‏ التى تكون مصلحة فى كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول 
الإعان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعمفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الآمر بهاء وكذلك لا يكن نسخ النهى 
عماهو قبیح فى كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والجين ونحو ذلك إذ الشرائع كلها e‏ ودفع 
امفاسد عتهم . 

شروط الدسخ: 

يشترط للنسخ فيما كن نسخه شروط منها: 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلينء فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما. 

-العلم بعأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص» أو بخبر الصحابى» أو 
بالتاريخ . 

مغال ما علم تأخره بالنص: قوله عه : ركنت أذنت لكم فى الاسعمتاع من النساء 
وأن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة» .٠١(‏ 

ومشال ما علم يخير الصحابي : قول عائشة بيه : « كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم تسخن بخمس معلومات» (). 

ومشثال ماعلم بالتاریخ قوله تعالى : ظ ان فف الله عنكم & اانال: ٠٠٠‏ الآية 
فقوله [الآن يدل علي تاخر هذا الحكم» وكذا لو ذكر أن النبى عه حكم 
a OE CE E KG‏ 


TT فتوفي‎ : N ( مسلم‎ )۲( 


ال[أصول من علم ال[أصول 3 

۳ ثبوت التاسخ» واشترط الجمهور ُن ا 
e‏ بالاحاد ,ا کان ثابعاء E‏ يشترط أن يكوك الناسخ 

أقسام النسخ : 

ينقسم التنسخ باعتبار النص امنسوخ إلى ثلاثة أقسام : 

ماله : آيتا الملصابرة وهما قوله تعالي : : إن یکن منم عشرون صابرون يغليوا 
ماتتینِ ‏ [لاننال : 10[ . الأية . نسخ حکمها بقوله تعالي : الان قف الله عنكم 
وعلم اَن فیکم ضعا قن کن کُم ماق صايرة لوا ماتتین وإن يکن سكم آلف يظلبوا 
الین ب پاذن الله ه واللّه مع الصابرين 4 [الأتفال: 1] . 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب الحلاروة» وتذ كير المة بحكمة 
النسخ. ۰ 

NO GE SC DD SAE 
: الصحيحين 2 ') من حديث ابن عباس ۾ وغ ان عمر بن الخطاب يه قال‎ ١ 
كان فيما آنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيتاها» ورجم رسول الله‎ « 
e O E ADE EP 
الاعترأف».‎ 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الآمة فى العمل با لا يجدون لفظه 
فى القرآن وتحقيق إعانهم مما أنزل الله تعالي عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 


(۱) الیخاري (1۸۲۹)» ومسلم (۱۹۹۱). 


٤٤‏ الأصول من علم الأصول 
نص الرجم فى التوراة. 
الثالث : ما نسخ حكمه ولفظه ‏ كنسخ عشر الرضعات السابق فى حديث 
عائشة مجع . 
ويتقسم النسخ باعتيار الناسخ أربعة أقسام : 
الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آيتا المصابرة . 
الثاني : نسخ القرآن بالسنة: ولم أجد له مثالا سليماً. 
الغالث : نسخ السنة بالقرآن : ومشاله نسخ اسعقبال بيت المقدس الغابت 
بالسنة باستقبال الكعية الثابت بقوله تعالي : [ قول وجهلك شطر المسجد الحرم 
وحیث ما کنتم فووا وجوهکم شطره ‏ اينرة: 4؛٠].‏ 
الرابع : نسخ السنة بالسنةء ومشاله قوله عه : كنت نهيتكم عن النْبيذ فى 
الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا ڌ تشربوا مسکرا» (۱). 
حكمة النسخ: 
للنسخ حکم متعددة منها: 
١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم فى دينهم ودنياهم. 
۲-التطور فى التشريع حتي يبلغ الكمال. 
٣‏ اخعبار المكلّفين باستعدادهم لقيول التحول من حكم إلي آخر ورضاهم 
بذلك . 
٤-اختيار‏ المكلقين بقيامهم بوظيفة الشكرإذا كان النسخ إلي أ 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلي أثقل . 


)١(‏ تقدم قبل قليل عن مسلم من حديث بريدة نه بلفظ مقارب. 


ا[أضول من علم ال[أصول ٥‏ 
الأخبار 

تعریف ابر : 

الخبر لغة: النباً. 

وامراد به هنا: ما أضيف إلي التبى عله من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . 

وقد سبق الكلام علي أحكام كثيرة من القول . 

وأما الفعل فإن فعله بء أنواع : 

الأول : ما فعله بمقتضي اة كالاكل والشرب والنوم فلا حم له فى ذاته» 
ولكن قد یکر عام ابه ار ما ف لع وقد يكر ن له نة مار 
کالاکل بالیمین» او منھی عتھا کالا کل بالشمال . 

الثانى : ما فعله بحسب العادة كصفة الياس فمباح فى حد ذاتهء وقد يكون 
مامورا به أو منهيا عنه لسبب . 

الثالث: ما فعله علي وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال فى 
الصوم والنكاح بالهية. 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لآن الأصل التأسى به. 

الرابح : ما فعله تعبدأ فواجب عليه حتي يحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
علیه» ثم یکون مندوباً فى حقه وحقنا علي اصح الأقوالء وذلك لأن فعله 
ا يدل علي مشروعيته والأصل عدم العقاب علي الترك فيكون مشروعاً لا 
عقاب فى تركه وها حمَيقة المندوب . 

مغال ذلك: حديث عائشة له آنها سئلت بای شىء كان النبى عله يبدا 
إذا دخل بيته ؟ قالت: بالسواك (). فليس فى السواك عند دخول الييت إلا 


(۱) مسلم ( ٤۳/۲٣۳‏ )۔ 


٦‏ ال[أصول من علم ال[صول 
مجر د ال رتوا 
وی « كان التبى عه يخلل يته فى الوضوء(") . فقخليل اللحية ليس 
داخلا فى عسل الوجه حتي يكون بياناً مجمل وما هو فعل مجرد فيكون 
وا 
امس :ها فمك بيان حمل سن تضرض الكتاب ار الس قراج عا 
حتي يحصل البيان لوجوب العبليغ عليه» ثم يكون له حكم ذلك النص البين 
e ST E‏ ولخا کان ذلك الفعل واجباء ون کان وا کن 
ذلك الفعل مندوباً. 
مشال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى تيه بياناً جمل قوله 
تعالي : : لإ وأقيموا الصلاة & [ابترة: EE‏ 
ومشال تندوب : صلاته عه ركعتين خلف المقام بعد أن e‏ 
بیاتا وله تعالي : ل واتخذوا من مقام إبرآهيم مصلى ) (ابترة: : ۰ حیث تقدم عه 
لي مقام إبراهيم EA‏ الاأية والركعتان خلف امقام سنة. 


وما تقریره عه علي الشىء ذ فهو دليل علي جوازه علي الوجه الذى أقره 


قولاً کان آم فا 
مثال إقراره علي القول: إقراره ال جارية التى سالها ين الله ؟ قالت: فى 
السماء ("). 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳)» واین ماجه ر ۰ ) والمحاکم )۱٤۹/۱(‏ كلهم من طریق عامر بن 
شقيق الآسدي عن أبي وائل عن عثمان مرفوعاً. 
ونقل الحافظ في والتهذيب» /١(‏ 44 ) في ترجمة عامر هذاء وكذا في « العلخيص» عن « العلل 
الكبير» للترمذي آنه سأل عنه الببخاري عنه فقال ٠‏ : أصح شئ في التخليل حديث عشمان ۔ اه 
قلت : : وعامرضعقه ابن معين» وقال آبو حاتم : ليس يالقویي . وقال النسائي : لیس به باس .۔ 
وصححه الشيخ الألباني في « صحيح ابن ماجه» .)۷۲/١(‏ 

(۲) مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عد الله إا . 


.)٥۳۷ ( مسلم‎ )۲( 


الأصول من علم الأصول ۷ 

ومشال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذى كان يقرا لأصحابه 
فيختم بقل هو الله أحد» فقال النبى يله : «سلوه لأي شىء كان يصنع ذلك». 
فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن وآنا أحب أن أقرأهاء فقال التبى عله : 
«أخبروه أن الله يحبه» (). 

ومشال آخر: إقراره ا لحيشة يلعبون فى المسجد ٠"‏ من أجل التأليف على 

فأما ما وقع فى عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله 
له» ولذلك استدل الصحابة تيم علي جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر 
شه « کنا نعزل والقرآن ینزل» متفق علیه. زاد مسلم قال سفیان : «ولو کان شیا 
ينهي عنه لنهانا عنه القرآن» ("). ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المتكره 
التى كان المنانقون يخفونها يبينها الله تعالى ويتكرها عليهم» فدل على أن ما 

أقسام الخير باعتبارمن يضاف إليه : 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام : مرفوع»› وموقوف» 
ومقطوع . 

١-فالمرفوع:‏ ما أضيف إلى النبى يه حقيقة أو حكماً. 

فالمرفوع حقيقة : قول النبى عه وفعله وإقراره. 

والمرفوع حكما: ما أضيف إلي سنته أو عهده أو نحو ذلك مما يدل علي 
مباشرته إیاه . 


1 .)۸۱۳( )ء ومسلم‎ ۷۳۷١ ( البُخاري‎ )١( 
. ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة زوج النبي عه‎ ») ٠٥٤ ( الببخاري‎ )۲( 
.)٠٤٤١( الببخاري ( ۲۰۸ )» ومسلم‎ )۳( 


۸ ال[أصول من علم الأصول 
ومنه قول الصحابى أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس خب : «أمر 
التاس آن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» (') . وقول أم عطية : 
«تهينا عن اتباع الجتائز ولم يعزم علينام .٠"(‏ 
۲-والموقوف: ما ضيف إلي الصحابي ولم يثيت له حكم الرفع. 
خالف نصا أخذ بالنص» وإن خالف قول صحابى آخر أخذ بالراجح منهما. 
والصحابى : من اجتمع بالنبى عَيله مؤمنا به ومات علي ذلك . 
۳-والمقطوع: ما ا الي التابعى فمن بعده. 
والتابحى : من اجتمع بالصحابى مؤمنا بالرسول ميه ومات علي ذلك . 
ينقسم الخير باعتبار طرقه إلي متواتر وآحاد : 
قالمتواتر: مأ رواه جماعة كثيرون» يستحيل فى العادة ًك يتواطعوا على 
الكذب»› وأستدوه الي شیء محسوس . 
ماله : قوله عه : «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من التاري (). 
٣-والاحاد:‏ ما سوي المتواترء وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام : صحيح»› 
وحسن» وصعيیف . 
فالصحیح: مانقله عدل» تام الضبط» بسند متصل»› وخلا من الشدذوذ 
والعلة المادحة. 


. ومسلم ( ۱۳۲۸ ) من حديث عائشة زوج النبي له‎ »))٥ البخاري ر(‎ )١( 

( ۲ ) البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (۹۳۸)۔ 1 

(۳) د کره السيوطي في «الأزهار المعناثرة في الأحاديث المتواترة» )١(‏ عن انين وسبعین صحابياء 
وآشار إلي ذلك في « تدریب الراوي» ( »)۲٥۷- ۲١۹/۱‏ ونقله الكتاني في « تظم المتناثر» ( ۲). 


الأصول من علم ال[أصول ۹ 

والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط› بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 

ويصل إلي درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمي ( صحيحا لغيره ) . 

والضعيف : ما خلا من شرط الصحيح والحسن . 

ويصل إلي درجة الحسن إذا تعددت طرقه علي وجه يجبر بعضها بعضا 
ويسمي (حستالغیره). 

وكل هذه الأقسام حجة سوي الضعيف فليس بحجة» لكن لا باس بذ كره 
فى الشواهد وتحوها. 

صيغ الأداء : 

للحديث تحمل وأداء. 

فالعحمل : أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء : إبلاغ الحيث إلي الغير. 

وللأداء صيغ متها : 

. -حدثنى : لمن قراً عليه الشيخ‎ ١ 

ا لن ا عله الي رة وغل اغ 

۳ خبرنى إجازة» أو أجاز لى : لمن روي بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروى عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة . 

٤-العنعنة‏ وهى : رواية الحديث بلفظ «عن») . 


وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال؛ إلا 
أن صرح بالتحدیث . 


0۰ الأصول Jo‏ علم ال[أصول 


هذا ولليحث فى الحديث ورواته آنواع كثيرة فى علم المصطلح وفيما أُشرنا 
إليه كفاية إن شاء الله تعالى .٠'(‏ 


الإجماع 


تعريقه : 
ی : اتفاق مجتهدى هذه الأمة بعد التي عب عه علي حکم شرعی . 
فخرج بقولنا: «أتفاق » وجود خلاف ولو من وأاحد فلاينعقد معه 
وخرج بقولنا: «مجتهدى» العوام والمقلدونء فلا يعتبر وفاقهم ولا 
وخرج بقولتا: « هذه الأمة » إجماع غيرها فلا يعتير. 
RS‏ یله فلا يعتبر 
إجماعاً من حيث كونه ليلاء لآن الدليل حصل بسنة النبى عه من قول أو فعل 
أو تقرير»› ولذلك إذا قال الصحابى : كنانقعل أو كانوا يفعلون كذا علي عهد 
التبى تله كان مرفوعاً كما لا نقلا للإجماع. 
وخرج بقولتا: «علی حکم شرعی » اتفاقهم علي حکم عقلی او عادی فلا 


. ارجع إلى كتاب الشيخ رحمه الله « مصطلح الحديث ) - بتحقيقي‎ )١( 


ا[إأصول من علم الأصول ١ه‏ 
والإجماع حجة لأدلة منها: 
ا-قوله تعالي : وكذلك جعاتاكم امه وسطا تکونوا شهداء على الاس به 1 البقرة: 
۲ .. فقوله : [ شهداء على الناس ) يشمل الشهادة علي أعمالهم وعلي أحكام 
أعمالهم» والشهيد قوله مقبول . 
۲-قوله تعال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ [الساء: .]٠۹‏ دل 
على أن ما اتفقوا عليه حق . 


e 


۳-قوله َيه : «لا تجتمع أمتى علي ضلالة» .)١(‏ 

أن نقول: إجماع الآمة على شئ إما أن يكون حقاً وما آن يكون باطلاً 
فإن كان حقا فهو حجة» إن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التى 
هى أكرم الم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به 
الله ؟! هذا من كبر الحال . 

أنواع الإجماع : 

الإچماع نوعان : قطْعی» وظنى . 

١‏ فالقطعی : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورةكالإجماع على و جوب 
الصلوات الخمس» وتحريم الزني» وهذاالنوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة 
ویکفر مخالفه إذا کان ممن لا يجهله. 

)١(‏ [أساتیده ضعيفة] خرجه بن ماجه ( )۳٠۹۰‏ من طريق الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة 
السلامي حدثني أبو خلف في الأعمي» قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 
يه يقول: إن أُمعي لا تجتمع علي ضلالةء فإذا رأيعم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم» . 
تدلیسه۔ لکن مدار هذا الحدیث على ابی خلق هڌاء واختلقوا فی نسیته. قال ابو حاتم : متکر 
الحديث . ونقلى ابن الجوزي عن ابن معين آنه قال: كذاب. 
قال البوصيري :. . وقد جاء الحديث بطرق في كلها تظر. قاله شيخنا العراقي في « تخريج أحاديث 


البيضاوي» . 
ج £ ۰ 
وانظر « السلسلة الضعيف )۲ ( ٠١۳١‏ ) فقد حسنه الشيخ الأليانى بلفظ غير هذا. 


oY‏ ا[صول من علم ال[أصول 


۲-والظنى : ما لأ يعلم إلا بالتتيع والاستقراء» وقد اختلف العلماء فى إمكان 
ٹبوتهء ورجح الأقوال فى ذلك رى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال فى 
العقيدة الواسطية: ا الذى يتضيط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) |. ه 

واعلم ًن الأمة لا يكن أن تجمع علي خلاف دليل صحيح صريح غير 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا علي حق» وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك 


فافظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح»› أ أو فی 
السالة خلاف لم تعلمه. 


شروط الإجماع: 

١ال‏ یثبت بطریق صحیح : بان يکون إما يورا بن اللا ا اوه 2ة 

۲لا يسبقه خلاف مستقر, فإن سبقه ذلك فلا إجماع» لأن الأقوال لا 
تبطل بوت قائليها. 
القول الراجح لقوة مأخذه»› وقیل : لا يشترط ذلك» فيصح أن ينعفد فى العصر 
الثانى على أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من بعده. 

ولا يشترط علي ری ا لجمهور اتقراض عصر الجمعين» فيتعقد الإجماع من 
أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لخيرهم مخالفته بعد» لأن الأدلة على أن 

وإذا قال بعض امجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد 


الأصول من علم ال[أصول o‏ 
ولم ينكروه مع قدرتهم علي الإنكار فقيل : يكون إجماعا. وقيل: يکون حجة 
لاإجماعا. . 

وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإإنكار فهو إجماع» 
موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال. 


القياس 


تعریقه : 
القياس لغة : التقدير والمساراة. 


واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل فى حكم لعلَةَ جامعة بينهما. 


فالقرع : امقيس . 

والأصل : امقيس عليه. 

والحكم: ما اق صضاأه الدليل الشرعى من وجوب) أو تحريم› أو صحة» أو 
فساد»› أو غيرها. 


والعلة: المعتى الذى ثبت بسبيه حکم الآأصل . 

وهذه الأريعة أ ركان القياس» والقياس أحد الآدلة التى تشيت بها الأحكام 
الشرعية. 

وقد دل علي اعتياره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 


o4‏ ا[أصول ملJ‏ علم الأصول 
e‏ 


ہے سے لے ا ا ب 20ے Or‏ 


توزن به به الأمور اتاق به ا 
٣‏ قوله تعالي : ل كما بدآتا اول حلقٍ تعيده € لنب : ٠‏ ل والله الذي أرسل 
الرياح فخير سحابا فسقتاه إلى بد ميت فأحييتا به الأرض بعد موتها كذالك النشور ‏ [فطر: 


۹[ 
۰ ش الله تعالی إعادة الخلى بابتدائه» وشيه إحياء الآموات بإحياء الأرض 


وهن أدلة السنة: 

١-قوله‏ َيه لمن سأالتحه عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيت لو كان علي 
امك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها» قالت : نعم . قال : «فصومى عن أمك» (' . 

۲ ان رجلا اتی النبی له » فقال: يا رسول الله ولد لى غلام سود فقال: 
«هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال : «ما ألوانها ؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من 
أورق ؟» قال : نعم . قال : «فأني ذلك؟» قال : لعله عه عرق . قال : «فلعل ابتك هذا 
نزعه عرق» (") . 

وهكذا جميع الأمثال الواردة کی الكتاب والسنة دليل علي القياس )ا فيها 
من اعتبار الشىء ينظیره . 


ہے 0© ےر مړ 0ص 


N A eT 

(۲) البٌخاري »)۷۳۱٤(‏ مسلم ( ٠‏ ۰ ۱ ) من حدیث بی هريره توه . قال الحافظ رحمه الله : وقد 
احتج الُرني بهذين الحديثين ( يعني حديث ابن عباس المتقدم قبل هذا الحديث»› وهذا الحديث) 
علي من نکر القياس . والقتح) ( س( 


ا[صول من علم الأصول 0٥‏ 
عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك) واعرف الأمتال) نم 
اعمد فيما تري إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق .)١(‏ 

قال اين القَيْم (": وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقيول. وحکى الْمزنى 
شروط القياس: 
١ن‏ لا يصادم دللا قوي منه» فلا اعتبار بقياس يصادم التص أو الإجماع 
او قوال الصحابة -إذا قلغا قول الصحابى حجة- ويسمي القياس المصادم ا ذُكر 
مشاله: أن يقال يصح أن تروج الرةٌ الرشيدة نفسَها بخير ولى قياساً على 
صحه بيعها مالها بغير ولى . 
بولى»("). 


۲ن يون حكم الأصل ثابعاً بنص أو إجماع» فن کان ثابتاً بقياس ا 


) 1)۱ صحیح] آخرجه الدارقطتي ٤(‏ /۲۰۷) من طرق احمل ين تيل عن سفيان بن عيينة عن 
دريس الأودي عن صعيد بن آبي بردة» وأخرج الكتاب» فال : هذ| كاتا غمر... 

١ (‏ ) في «إعلام الموقعين» .)٠٠١/١(‏ 

))ہ۲٣۳‎ ( وان ماجه ر ۱ ))۰ والطیالسی‎ »)۲۰۸۰٣( ویو داود‎ )١ .١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحاکم ( ۱۷۱/۲ )» والميهقي (۱۰۷/۷) كلهم من طرق عن آبي‎ ») ٤۰۷۷ ( وابن حبات‎ 
[ إسحاق السبيعي عن أيي بردة عن بي موسي مرفوعاً.‎ 
من طرق عن الثوري عن أبى إسحاق عن‎ )٠١۸/۷( )ء والبيهقي‎ ٠١ ٤۷١ ( وأخرجه عبد الرازق‎ 
آبي يردة عن النبي عه مرسلا . ورجح الترمذي الإرسال. . هذاء وقد ذكرله الشيخ الآلباتي شواهد‎ 
. )۱۸۳۹( تصححه مرفوعاء وانظر: «الإرواء؛‎ 


٥٦‏ ا[أصول مل ص کد ج 


a OR EREHAN GE 
الفرع ثم الفرع علي الآصل تطويل بلا فائدة.‎ 

مغال ذلك : أن يقال يجرى الربا فى الذرة قياسا علي الرز ويجري في الرز 
قياساً علي البْر فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال يجرى الربا فى الذرة 
قياسا على الب ليقاس علي صل ثابت بتص. 

E E O TL PE ان‎ ۳ 

ا TE‏ 
لشابهتها لهء فيقال: هذا القياس غير صحيح» لأن حكم الأصل ليس له علة 

٤ن‏ تكون العلّة مشتملة علي معني مناسب للحكم يعلم من قواعد 

فان كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد 
والبياض مغلا . 

مغال ذلك: حديث ابن عباس فة أن بريرة خيرت على زوجها حين 
عه قال و كاه وها عة اسرد( رة اشر و فف ردن ا 
أبيض › ولا یثیت لها إذاعتقت تحت حر ون کان آسود. 

ه-أن تكون العلة موجودة فى القرع كوجودها فى الأصلء كالإيذاء فى 
صرب الوالدين امقيس على التأفيف» فإن لم تكن العلة موجودة ذ فى الفرع لم 


.)۲١۸۲ ( اليُخاري‎ ١ ( 


ا[أصول من علم الأصول o۷‏ 
ا ا ي 
الربا r‏ فهذا القياس غير صحيح› لن i‏ عير مو جو دة 
فى الفرع إذ التفاح غير مكيل. 

أقسام القياس : 
ينقسم القياس إلي جلى وحَفى . 

i‏ :ما ثبت علته بنص أو إجماع» أو كان مقطوعا فيه بنفى الفارق 
مال ما ثٍ بت مرفي e hE‏ اش الجاف 
أبن مسعود ا التبى کل رین وروثة ليستنجى بهن» فاخذ و 

وآلقي الروثةء وقال : «هذا رکس» () والركس: انجس . 

ومغال ما ثبتت علته بالإجماع : نهى النبى َيه أن يقضى القاضى وهو 
غضبان (')» i OE E e‏ 

POG PO GP OE‏ تحرج 
إتلاف مال اليتيم باليس علي تحرم إتلافه بالأكل للقطع بنقى الفارق بينهما. 

والخفى: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بتفى الفارف بين الأصل 

والفرع. 

مغاله : قياس الأشتان على البْرّ فى تحر الربا بجامع الكيلء فإن التعليل 


.)٠١١( البخاري‎ )١( 
البخاري (۷۱۵۸)» ومسلم (۱۷۹۱۷)۔‎ )۲( 


oA‏ ا[أصول من علم الأصول 
بالكيل لم يشيت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل 
والفرع؛ إذ من ال جائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشتان. 
قياس الشبه: 
ومن القياس ما يسمي : ب ( قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفی الحم وفيه شيه بحل منهما فیلحق باکثرهما شبها به . 
مغال ذلك : العبد هل يملك بالتمليك قياساً علي الحر او لا يملك قياساً علي 
البهيمة ؟ 
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما! 
کن ت ان او انل اب ر ف وینکح ویطلق يشبه الحر» ومن حیث 
آنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ویتصرف فيه 
يشبه البهيمة! وقد وجدنا آنه من حيث التصرف الالى أكثر شبها بالبهيمة 
فيلحق بها ! 
وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوي 
أنه يشبهه فى آكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 
قياس العكس : 
ومن القياس ما يسمي ب( قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الآصل 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 
ومثلوا لذلك بقوله عه : «وفى بضع أحد كم صدقة» 
قالوا: یا رسول الله آياتى أحدنا شهوته ویکون له فیھا جر ؟! قال: «أرأیتم 
لو وضعها فی حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إِذا وضعها فی الحلال کان له أجر» .›١(‏ 


.)۱۰۰٦())۷۲ ۰ ( مسلم‎ )۱( 


الأصول من علم ال[أصول 0۹ 

فأثيت النبى عَيّهُ للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء 
الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» ثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال 
كما آن فى الآصل وزرآ لآنه وطء حرام. 


التعارض 
تعریفه: 
التعارض لغة : التقابل والتمانع. 
واصطلاحا: تقايل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض 
أريعة: 


القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله ربع حالات : 
١‏ ان i E E‏ لا يناقض 


مغال ذلك ولد مالي اتی ت : ل وإنك لتهدي إلى صراط مستقبو) (هدرري. 
[oY‏ . وقوله : [إك لا تهدي من أحببت 4 [القصص: [°٦‏ ا 1 الأية 


الأرلي يراد بها هداية الدلالة إلي الحق وهذه ثابتة للرسول يله . والآية الثانية 
يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالي لا بملكها الرسول عَيله ولا 
ر 
۲-فإن لم يكن الجمع فالمتاًخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 
ومثال ذلك : قوله تعالي فى الصيام : ظ فمن تطْرع خيرا فهو خير له ون تصوموا 
خير اکم [البترة: : ٤4‏ فهنكه الأية بقيد التخيير بين الإإطعام والصيام مع ترجيح 


ال[أصول من علم ال[أصول 
الصيام . 


وقوله تعالي: [ فمن شه منكُم الشهر بصم ومن كان مريضا أو على سر فَعِدة 
من أيام خر ) [ايقرة: .]٥‏ تفید تعيون الصيام أداء فى حق غير المريض والمسافر 
وقضاء في حقهماء > لكتها متاخرة عن الأولي فتكون ناسخة لها كما يدل علي 
ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى الصحيحين وغيرهما .٠(‏ 


۳-فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

مڅال ذلك : قوله یه : «من مس ذکره فليتوضاًم (") . 

وسعل عة عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء ؟ قال : «لا. نما هو بضعة 
منك» ("). فُيرجُح الأول لآنه أحوط ولانه أكثر طرقاء ومصححوه أكثرء ولأنه 


.)٠١٠٤١( ومسلم‎ ») ٤٥۰۷ ( البخاري‎ ١ ( 

( ۲ ) [ صحیح ] 
آخرجه الترمذي ( ۸۳ )» والنساتي ( ۲۱۹/۱ )» والدارقطنی ( ٤٩/۱‏ )» وابن حبان »)۱۱۱٤(‏ 
وأحمد ( »)٤٨۷-) ٤٠٦/1‏ وابن خزيمة (۲۳)» والبيهقي »)٠١١-٠۲۹/۱(‏ وفي Sa‏ 
( ۹/۱ والحاکم ( ۱۳۷/۱ ومالك في «الموطاأً» ر ۱ ) کلهم من طرق عن عروة ين 
الزيير عن بسرة بتت صقوان مرفوعا. 
ونقل عن البخاري أنه أصح شم في الباب . وقال بو داود (في مسائل أحمد) : قلت لأحمدكد: 
حدیث پسرة لیس بصحیح؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت , ا 
يحيي بن معين فيما حكاه ابن عبد الب وأبو حامد بن الشرقي» والبيهقي والحازمي .. 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۸۲)» والترمذي ( »)۸١‏ والنسائي (۱/۱ ۰ زاین اجه ز۸۳ 
والدارقطني ( ٤۹/١‏ )» وابن ا جارود ( ۲١‏ )» والبيهقي »)١١١١(‏ وفي «المعرفة) »)٠٠١/١(‏ 
والطيالسي ٥۷/۱(‏ )» وابن حبان »)۱١١۹(‏ ( ١٠ئ))»‏ وعبد الرزاق »)٤۲١(‏ وأحمد 
CTT <)‏ 

قال الحافظ في « التلخیص» ( ٠۲١/۱‏ ) : 

صححه عمرو القلاّس» وقال : هو عندتا آثیت م حديث بسرةء وروي عن علي بن المديني أنه 
قال ٠‏ هو عندتا احسن من حد يث بسرة واا رتال a‏ 
حد يث رة reis‏ أبن حبان والطبراني› وابن حزم› وضعفه الشافعي» وأبو حاتم وأبو زرعة» 
والدارقطتي» والبيهقي» وابن ا جوزي ۔ 

وادعي قيه النسخ اين حبان والطبراتي وابن العربي والحازمي واخرون قلت : وقد صحح الشيخ 
الآلباتي إسناده في و تخريج المشكاة» ( »)۳۲١‏ وقال:. . جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما = 


ال[أصول من عام الأصول 1 
ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم . 

. فن لم یوجد مرجح وجب التوقضف» ولا يوجد له مثال صحيح‎ ٤ 

القسم الفانى: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضاً: 

١أن‏ يمكن الجمع بينهما فيجب ال جمح . 

ماله : حديث جابر تاه فى صفة حح النبى عه أن النبىعَيهُ صلي الظهر 
يوم التحر بمكة (). 

وحدیث ابن عمر غ أن النبى عه صلاها مني ("). 

فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكةء ولا خرج إلي مني أعادها بن فيها من 
أصحايه . 

۲ فإن لم يكن الجمع فالثانى ناسخ إن علم التاريخ. 

مثاله: قولة تعالي : : ي أيه لبي إا أحللت ك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما 
ملكت يمينك مما اء الله علَيّك وبتات عمك وبتات عماتك ‏ ادراب: .٠١‏ الآية . 

وقوله ( لا يحل لك النَسَّاء من بعد ولا أن تذل بهن من زواج ولو أعجبك 


4h ر‎ 


حسنهن 4 [الأحزاب : ]٠۲‏ . فالثانية ناسخة للأولي علي أحد الأقرال. 
۳ فإن لم يمكن التسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 
مثاله: حدیث i E‏ 
وحدیث ابن عباس ته آن النبى عه تزوجها وهو محرم (أ 


س بحمل هذا ( حديٿث ر وهذاعلي المس بدون شهوة» e‏ هذا 
اللعني وهو قوله « ...»وهو بضعه منك ).أ .ھ. 
(۱) مسلم (۱۲۱۸) مطولاء وهذا في آخره. 
(۲) مسلم (۱۳۰۸). 
(۴) مسلم .)۱٤۱۱(‏ 


.) ۱٤٤۰ ( البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم‎ ) ٤ ( 


1۲ الأصول من علم الأصول 
فالراجح الأول» لأن ميمونة صاحبة القصة فهى أدري بهاء ولأن حديثها 
مۇد بحیث أبى رافع جه أن التبى عه تزوجها وهو حلال» قال: وكنت 
الرسول بيتهما (). 
> فان لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحیح . 
القسم الغالث : أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيحَّصّص العام با لخاص . 
ماله : قوله عله : «فيما سقت السماء العشر» ("), ٠‏ 


وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .٠"(‏ 
فيخصص الأول بالناتی › ولا جب الركاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق . 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه فله ثلاث حالات : 


١ن‏ يقوم دليل علي تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيحّصص به. 
ماله : قوله تعالي : ل[ اين يعوفون منكم ويذرون أزواجا يعربصن بأنفسهن أربعة 


سے ہے o‏ اس le‏ ر 


آشهر وعشرا [البقرة: ۴ع . وقوله : [ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن ‏ 
رالطلاق:٤].‏ فالآولي خاصة فى المتوفي عنها عامة فى الحامل وغيرهاء والثانية 
خاصة فى الحامل عامة فى المحوفي عنها وغيرهاء لكن دل الدليل علي تخصيص 
عموم الأولي بالثانية» وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» 


(۱) [منکر] اخرجه آحمد ( ۲۹۲/٦‏ -۳۹۲)» والترمذي ( )۸٤۱‏ کلاهما من طریق حماد بن زید 
عن مطر عن ربيعة ين ابي عيد الرحمن عن سليمان بن يسار عن بي رافع مرفوعاً. 

قال : العرمذي هذا حدیث حسن» ولا نعلم احد اسنده غير حماد بن زيد عن مط رالوراق عن 
ربيعة . ١ه‏ 

قلت : هذا حديث منکرء ومداره علي مطر هذا وهو» ضعیف ۔ 

ذا الحدیت تفرد الترمذي به من بين الستة كما في «تحفة الأشراف» ./٩(‏ . 

) سبق تحریجه . 

) سبق تخریجه ۔ 


الأحعول من علم الأصول ۳ 
فأذن لها النبى عه أن تتزوج (' 

وعلي هذا فتكون عدة الحامل إلي وضع الحمل سواء كانت متوفي عنها أم 
غیرها۔ 

۲ وإن لم يقم دليل علي تخصيص عموم أحدهما بالاخر عمل بالراجح 

مغال ذلك : قوله َيه : «إذا دخل أحدكم الملسجد فلا يجلس حتي يصلي 
رکعتین»( ". وقوله: « لا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» (') . 
رجحنا ذلك لان تخصیص عموم الفانی قد ث RE‏ 
المقروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. 

۳-وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثانى وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف فى الصورة التى يتعارضان 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لآن النصوص لا تتناقض» والرسول عله قد ب 


E 
. ومسلم ( ۸۲۷ ) من حديث أبي سعيد ته‎ ») ٥۸٩ ( البخاري‎ )۳( 


1٤‏ ال[أصول من علم ال[أصول 
الترتيب بين الأدلة 
5 اتفقت الأ دلة السابقة (الكتاب وألسنة والإجماع والقياس ) على حکم» 
وجب ا جمع» وإن لم عكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 
وإن لم يكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة : 
والظاهر علي الؤول . 
والمثیت على النافى . 
والناقل عن الآصل علي المبقى عليهء لآن مع التاقل زيادة علم. 
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما درنه. 
و صاحب القصة علي غيره. 
ويقدم من الإجماع: القطعى علي الظنى . 
ويقدم من القياس: جلى علي الحفى . 


ا[أصول من علم الأصول 
المفتی والمستفتی 

المفتى : هو الخبر عن حكم شرعى . 

والمستفتى : هو السائل عن حكم شرعى . 

شروط الفتوي : 

ترط ججواز الفتوي شروط منها: 

١ن‏ يكون المفتى عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنأً راجحاء وإلا وجب عليه 
التوقف . 

آدآن تتضوز الال تضورا تاا ایك من الحكم عليه» قإن الحكم علي 
الشىء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معني كلام اللستفتى سأله عنه» ون كان يحتاج إلي 
تفصيل استفصله أو ذكر التقفصيل فى الجواب» فإذا سل عن امرئ هلك عن 
بنت وخ وعم شقيق فليسال عن الأخ هل هو لام أو لا ؟ أو يفصل فى الجواب : 
فن كان لم فلا شىء له» والباقى بعد فرض البتت للعم» وإن كان لخير أم 
فالباقی بعد فرض البنت له ولا شى للعم . 

۳ أن یکون هادیء اليال ليتمكن من تصور المسأالة وتطبيقها علي الأدلة 
ا اوی ل ال ی ی ی ا و 

ترط لوجوب الفتوي شروط منها: 

١‏ وقوع الحادثة الملسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوي لعدم 
الضرورة»ء إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب 
عنه متي سل بکل حال. 


۲ آلا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو ت تتيع الرخص أو ضصرب آراء 


٦‏ ال[أصول من علم الأصول 
العلماء يعضها ببعض» أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال 
السائل لم جب الفتوي . 

ألا يترتب علي الفتوي ما هو أكثر منها ضررأء فن ترتب عليها ذلك 
جا اا ع ا 

ما يزم اللمستفعى : 

يلزم المستفتى أمران : 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به» لا تتبع الرخص وإفحام المفتى 
وغير ذلك من القاصد السيعة . 

الشانى : ألا يستفتى إلا من يعلم أو يخلب علي ظنه أنه أهل للفتوي . 
وینیغی أن يختار أوثق المفتين علما وورعاًء وقيلى: يجب ذلك . 


الا جتهاد 
تعریقه : 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعى . 
وامجتهد: من بذل جهده لذلك . 
شروط الاجتهاد: 
للاجتهاد شروط منها: 
١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه فى اجتهاده كآيات الأحكام 


الأصول من علم ال[أصول 1۷ 


ااا 

۲ن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير 
ذلك . 

۳ أن يعرف الناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» حتي لا يحكم بمنسوخ أو 
مخالف للإجماع . 

أن يعرف من الأدلة ما يختلف به المحكم من تخصيص أو تقييد أو 
نحوه» حتي لا يحكم با يخالف ذلك . 

٥ن‏ يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يعلق بدلالات الألفاظ e‏ 
والخاص» والمطلق والمقيد» والجمل والمبينء ونحو ذلك» ليحكم ما تقتضيه تلك 
الدلالات . 


والااجتهاد قد يتجزاً فيكون فى باب واحد من أبواب العلم أو فى مسالة من 
مسائله ۔ 
ما يلزع اجتهد: 
يلزم امجتهد أن يذل جھدہ فی معرفة الحق ثم یحکم ہا ظهر له» قان صاب 
فله اجران : جر علي اجتهاده وأجر علي إصابة الق لن فى إصابة اجى إظهارا 
له وعملا به وإن خطاً فله أجر واحد وا-لخطاً مغفور له لقوله عله : ذا حكم 
الخحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر» (). 
وإن لم يظهر له الحكم وجب عايه التوقف» وجاز التقليد حينغذ للضرورة. 


- - 
)١(‏ البخاري ( ۷۳١۲‏ )» ومسلم )۱۷۱١(‏ من حدیٹ عمرو بن العاص باه . 


۸ ال[أصول من علم الأصول 
التقلىد 


e 


تعريمه : 

التقليد لغة: وضع الشىء فى العنق محيطأ به كالقلادة. 

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. 

فخرج بقولنا: «من ليس قوله حجة» اتباع النبي عي واتباع هل الإجماع» 
واتباع الصحابى -إذا قلتا أن قوله حجة فلا يسمي اتباع شىء من ذلك تقلیداء 

مواضع التقليد : 

يكون التقليد فى موضعين: 

الأول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بتفسه ففرضه التقليد 
لقوله تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموت ) [اسل: .]٠٣‏ ويقلد أفضل 
من یجده علماً وورعا فان تساوي عنده اثتان خير بینهما. 
فيجوز له التقليد حيتغذ» واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسالة من 
الظن فقط . 

والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ‏ (السل: .]٤١‏ والآية فى سياق إثيات الرسالة وهو أصول الدين ولأن 
إلا التقليد لقوله تعالى : ظ فاقوا الله ما استطعتم 4 [العغاين: ]٠١‏ . 

أنواع التقليد : التقليد توعان : عام» وخاص: 


الأصول من علم الأصول 1۹ 

١-فالعام:‏ أن يلتزم اا بر -حصسه وعزائمه فی جميع أمور 
دينه. 

وقد اختلف العلماأء فيه: فمنهم من حکي وجوبه لتعذر الاجتهاد فى 
التأخرين» ومنهم من حكي تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبى 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن فى القول بالوجوب طاعة غير النبى عه 
فی کل مره ونهیه وهو خلاف الجماع وجوازه فيه ما فیه . 

وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر فتاه 
فهو متيع لهواه» فاعل للمحرم بغر عذر شرعى» وهذا منكر» وأما إِذا تبين له ما 
يوجب رجحان قول على قول إما بالآدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يري أحد الرجلين أعلم بتلك المسالة من الآخر وهو آتقى لله فيما يقوله 
علي ذلك . 

۴ والخاص: أن ياخذ بقول معين فى قضية معينة» فهدذا جائز إذا عجر عن 
العظيمة . 

فعوي القلّد: قال الله تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون 4 [اسل: 
.١‏ وأهل الذ كر هم أهل العلم» والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو 
تابع لخیره. 

قال بو عمر بن عبد البر وغيره : «أجمع الاس علي أن المقلد ليس معدوداً 


2 الأصول من علم ال[أصول 
هو المعرفة الحاصل عن دليل»› وأما بدون الدليل فإعا هو تقليد. ثم حڪي ابن 
القيم بعد ذلك فى جواز الفتوي بالتقليد ثلاتة أقوال : 

احدها- لا جوز الفتوي بالتقليد› لأنه ليس بعلم» والفتوي بغير علم حرام» 
وهدا قول أ كثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 
عیره . 
الغالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم اججتهد» وهو اصح الأقوال 
وعليه العمل . انتهى كلامه. 

وبه يتم ما اردنا كتابته فى هذه المذ كرة الوجيزة. 

نسال الله أن يلهمنا الرشد فى القول والعملء وأن يكلّل أعمالنا بالنجاح إنه 
جواد کرم» وصلی الله وسلّم على نبنا محمد وآله. 


تم التحقيق والتعليق 
والحمد لله رب العالمين 
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